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أحمد سعيد لاجروان
أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة



إن المجلــس الاستشــاري لإمــارة الشــارقة باعتبــاره الســلطة البرلمانيــة فــي الإمــارة فهــو يتولــى مســؤوليات هامــة 
تســهم بشــكل كبيــر فــي تطويــر التشــريعات وتعزيــز منظومــة التطويــر فــي إمــارة الشــارقة وفــق رؤيــة وتوجيهــات 
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي - عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة )حفظــه 
 ورعــاه(-، ومــن بيــن أبــرز اختصاصــات المجلــس أعمالــه التشــريعية المتمثلــة فــي دراســة مشــروعات القوانيــن 

ّٰ
اللّٰه

التــي يتــم إحالتهــا مــن المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة مــن خــال التقــدم باقتــراح تعديــل علــى موادهــا أو 
اســتحداث قانــون جديــد.

ويعمــل المجلــس الاستشــاري علــى دراســة هــذه المشــروعات بعنايــة فائقــة، وذلــك مــن خــال عقــد اجتماعات 
مســتمرة للجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة والطعــون والاقتراحــات والشــكاوى إلــى جانــب اللجــان الأخــرى 
المختصــة، ومناقشــة كل منهــا علــى حــده تحــت قبــة المجلــس فــي جلســاته العامــة، حيــث يتــم تبــادل الآراء والأفــكار 
بصــورة شــاملة ومفصلــة بحضــور الدائــرة القانونيــة لحكومــة الشــارقة والجهــة الحكوميــة المختصــة بمشــروع 

القانون.

ومــن هــذا المنطلــق ولأهميــة العمــل التشــريعي يحــرص المجلــس علــى تحليــل مــواد القانــون بعنايــة دقيقــة، 
حيــث يســتعرض كل جوانــب المشــروع لضمــان توافقــه مــع الدســتور والتشــريعات الســارية فضــا عــن توافقــه 
مــع القيــم والمبــادئ التــي ترتكــز عليهــا إمــارة الشــارقة، والتأكــد مــن تحقيقــه لأهــداف التنميــة المســتدامة للإمــارة.

وخــال أعمــال اللجــان وضمــن الجلســات العامــة المخصصــة لمناقشــة مشــروعات القوانيــن يتــم إدخــال 
فــي  التــي يراهــا المجلــس ضروريــة وملائمــة، وذلــك بمــا يتما�شــى مــع اختصاصــات المجلــس المقــررة  التعديــات 

قانــون إنشــاء المجلــس واللائحــة الداخليــة المنظمــة لأعمالــه.

إن هــذا الــدور التشــريعي هــو تجســيد لالتــزام المجلــس الاستشــاري العميــق بالشــفافية والعدالــة والمشــاركة 
الفعالــة فــي تطويــر التشــريعات التــي تصــب فــي مصلحــة المجتمــع وتعــزز مــن اســتقرار ورفاهيــة الإمــارة.

وإنــه لشــرف كبيــر للمجلــس أن يكــون تحــت رؤى صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة ومتابعــة ســمو الشــيخ 
ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي - ولــي العهــد نائــب الحاكــم رئيــس المجلــس التنفيــذي - وأن يم�ضــي 
قدمــا فــي هــذا المســار الحيــوي علــى مــدى فصولــه التشــريعية وأدوار انعقــاده، ولــذا ولأهميــة هــذا الجهــد البرلمانــي 
الكبيــر نأمــل أن يســهم هــذا الإصــدار فــي تســليط الضــوء علــى جهــود المجلــس الاستشــاري ومســاهمته الفعالــة 
فــي صياغــة القوانيــن والتشــريعات التــي تدعــم رؤيــة الإمــارة وتجعلهــا مــن القوانيــن الداعمــة للتطويــر والنمــاء 

وخدمــة الإنســان فــي الحاضــر والمســتقبل.

والله ولي التوفيق،،

كلمة الأمين علاام



يوسف حسن عبد الله آل علي 
المستشار القانوني للمجلس الاستشاري 



كلمة لامسشتار لاقانوني
يمثــل اختصــاص المجلــس الاستشــاري فــي مناقشــة مشــروعات القوانيــن المحالــة مــن المجلــس التنفيــذي 
أحــد الأدوار التشــريعية الهامــة التــي يمارســها المجلــس فــي العمــل البرلمانــي إلــى جانــب اقتــراح مشــروع قانــون 
الاختصاصــات  مقدمــة  فــي  جــاء  الاختصــاص  هــذا  أن  خاصــة  نافــذ،  قانــون  إلغــاء  أو  تعديــل  أو  جديــد 
البرلمانية التي نص عليها القانون رقم )٣( لســنة ١٩٩٩م بشــأن إنشــاء المجلس الاستشــاري لإمارة الشــارقة 

وتعديلاتــه.

ولا شــك أن الجانــب التشــريعي الــذي مارســه المجلــس فــي مناقشــة مشــروعات القوانيــن منــذ إنشــائه فــي 
الســادس مــن ديســمبر لعــام ١٩٩٩م إلــى يومنــا هــذا يســتوجب معــه إبــراز العمــل التشــريعي الكبيــر الــذي 
 لكافــة الجهــود التــي يقــوم بهــا المجلــس 

ً
تحقــق لخدمــة الإمــارة ومراعــاة المصلحــة العامــة، حيــث جــاء مكمــا

وفــق  القوانيــن  بمشــروعات  المعنيــة  الأخــرى  والجهــات  الشــارقة  لحكومــة  القانونيــة  والدائــرة  التنفيــذي 
منظومة تشــريعية رائدة شــهدتها الإمارة بفضل التوجهات الســامية من صاحب الســمو الشــيخ الدكتور/ 
 ورعــاه(-، ومتابعــة ســمو الشــيخ ســلطان 

ّٰ
ســلطان بــن محمــد القاســمي -حاكــم إمــارة الشــارقة ) حفظــه اللّٰه

بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي -ولــي العهــد نائــب الحاكــم رئيــس المجلــس التنفيــذي-.

ومــن هــذا المنطلــق كان للتعــاون الوطيــد بيــن المجلــس الاستشــاري والمجلــس التنفيــذي فــي اختصــاص 
مناقشــة مشــروعات القوانيــن الأثــر الكبيــر فــي إخــراج تشــريعات تراعــي مصلحــة الوطــن والمواطــن وتخــدم 
عــرض 

ُ
المجتمــع، خاصــة أن تلــك المشــروعات تمــر بدراســات مســتفيضة مــن قبــل الجهــات المعنيــة ومــن ثــم ت

علــى المجلــس التنفيــذي لإبــداء الــرأي حولهــا، والــذي يحيلهــا بــدوره إلــى المجلــس الاستشــاري لإكمــال الــدورة 
التشــريعية لتلــك القوانيــن.

ويمــر مشــروع القانــون بالمجلــس بعــدة إجــراءات حيــث يُحــال إلــى اللجــان المختصــة لدراســته وإعــداد 
تقريــر حولــه، ومــن ثــم يتــم عرضــه فــي جلســة عامــة لمناقشــته مــن قبــل الأعضــاء بحضــور ممثلــي الحكومــة 
دخلــت عليــه والأســباب التــي دعــت لذلــك، وبعــد ذلــك يتــم التصويــت 

ُ
لتبــادل الــرأي حــول التعديــات التــي أ

علــى مشــروع القانــون بشــكله النهائــي، ومــن ثــم يعــاد مــرة أخــرى إلــى المجلــس التنفيــذي لرفعــه إلــى ســمو 
الحاكــم لاســتكمال إجــراءات إصــداره.

وعليــه فــإن إصــدار كتــاب »الــدور التشــريعي للمجلــس الاستشــاري فــي مناقشــة مشــروعات القوانيــن« 
يســلط الضــوء علــى جهــود المجلــس فــي الجانــب التشــريعي وعلــى مــدار الفصــول التشــريعية التــي مــر بهــا أثنــاء 
مناقشة مشروعات القوانين، الأمر الذي سيعرف المواطنين والمعنيين بجهوده لما فيه خدمة للصالح العام.
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2000م
بشأن فرض رسوم محلية على بعض معاملات

دائرة التخطيط والمساحة

نحن سلطان بن محمد القاسمي – حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون رقم )2( لسنة 1998م بشأن إنشاء دائرة التخطيط والمساحة،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م في شأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

قررنا إصدار القانون التالي:

فيرعتلاات
مادة )1(

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحكومة: حكومة الشارقة.

المجلس: المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

الدائرة: دائرة التخطيط والمساحة.

الجهة الطالبة: تشمل الشخص الطبيعي والمعنوي.
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مادة )2(
لا يجــوز القيــام بالتصويــر الجــوي أو الفضائــي، كمــا لا يجــوز اســتخدام الصــور الجويــة أو الفضائيــة فــي 

الأعمــال الدعائيــة والإعلانيــة إلا بعــد الحصــول علــى تصريــح مــن الدائــرة وســداد الرســوم المقــررة.

مادة )3(
تفــرض الرســوم الآتيــة علــى الجهــات الطالبــة للخرائــط الإرشــادية وتصاريــح اســتخدام الصــور الجويــة 

والفضائيــة وذلــك علــى النحــو التالــي:

أولا: %10 مــن المبالــغ التــي تحصــل عليهــا الجهــة الطالبــة مــن الغيــر عــن خدمــات الدعايــة والإعــان والإدراج 
علــى المخططــات الإرشــادية العامــة والتفصيليــة لكافــة المــدن والضواحــي والمناطــق الإقليميــة للإمــارة.

ثانيــا: %10 مــن الحصيلــة التــي تتقاضاهــا الجهــة الطالبــة مــن المبيعــات والتوزيــع التجــاري للصــور الجويــة 
التجاريــة  والتطبيقــات  للاســتخدامات  وذلــك  للإمــارة  الجغرافــي  الاختصــاص  ضمــن  الواقعــة  والفضائيــة 

عالميــا. المعتمــدة  المقاييــس  ولكافــة  المختلفــة 

مادة )4(
تســتوفي الدائــرة مــن الجهــات الطالبــة الرســوم المدرجــة بالجــدول الملحــق بهــذا القانــون وذلــك وفقــا للنســب 

والقواعــد التــي تقررهــا الدائــرة مــن آن لآخــر.

مادة )5(
للمجلــس بقــرار منــه وبنــاء علــى اقتــراح الدائــرة تعديــل الرســوم المقــررة بالزيــادة أو النقصــان أو اســتحداث 
رســوم أخــرى علــى مــا يســتجد مــن معامــات تختــص بهــا الدائــرة كمــا يجــوز للمجلــس تحديــد حــالات الإعفــاء 

مــن الرســوم المقــررة للمعامــات بنــاء علــى اقتــراح الدائــرة.

مادة )6(
أ كل مخالفــة لإحــدى المــواد )2( و )3( و )4( يعاقــب مرتكبيهــا بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر أو غرامــة لا 	.

تقــل عــن عشــرين ألــف درهــم.

الــذي منحتــه الدائــرة للجهــة الطالبــة مرتكبــة المخالفــة،  الترخيــص  بإلغــاء  ويجــوز للمحكمــة المختصــة 
وذلــك فضــا عــن مصــادرة الصــور والخرائــط محــل المخالفــة.

 توجــه المســؤولية الجنائيــة علــى المخالفــات التــي يرتكبهــا الأشــخاص المعنوييــن بهــذا القانــون إلــى مــن يمثــل 	.ب
هــذه الجهــات قانونــا.
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مادة )7(
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:

 ............ / ............ / ............ : ............

 ............ / ............ / ............ : ............

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق لامجلس الاسشتاري على مرشوع لاقانون كما ورد من لامجلس تلانفيذي
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نحن سلطان بن محمد القاسمي – حاكم الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،
والمرســوم الأميــري رقــم )1( لســنة 1995م بشــأن إنشــاء هيئــة كهربــاء وميــاه الشــارقة المعــدل بالمرســوم الأميــري 

رقــم )2( لســنة 2000م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2000 م
بشأن الشبكة العامة لخدمات الغاز 

الطبيعي في إمارة الشارقة

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على ديباجة مشروع القانون بإضافة ما يلي: 
القانون الاتحادي رقم )3( لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات.

القانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
كما تمت إضافة عبارة )وبناء على موافقة المجلس التنفيذي وموافقة المجلس الاستشاري(.

لتُقرأ الديباجة كالتالي: 
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )3( لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات،

والقانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،
والمرســوم الأميــري رقــم )1( لســنة 1995م بشــأن إنشــاء هيئــة كهربــاء وميــاه الشــارقة المعــدل بالمرســوم الأميــري رقــم 

)2( لســنة 2000م،
وبناء على موافقة المجلس التنفيذي وموافقة المجلس الاستشاري،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،



20

مادة )1(
فيرعتلاـات

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مــا لــم 
يقتــض ســياق النــص خــاف ذلــك.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الهيئة: هيئة كهرباء ومياه الشارقة.

التــي  وملحقاتهــا  الطبيعــي  الغــاز  وخطــوط  وأنظمــة  وتجهيــزات  ومعــدات  محطــات  كافــة  العامــة:  الشــبكة 
الهيئــة. عليهــا  تشــرف  أو  تديرهــا  أو  تمتلكهــا 

الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي.

الجــدول: جــدول التعويضــات أو التضمينــات المدنيــة الملحــق بهــذا القانــون أو الــذي تصــدره الهيئــة مــن آن 
لآخــر فــي هــذا الشــأن وتعديلاتــه.

مادة )2(
يحظر على أي شخص التعرض للشبكة العامة أو أية منشآت أو معدات أو مواد تابعة لها أو مرتبطة بالأعمال 
التي تؤديها في الإمارة تعرضا ينتج عنه أو يؤدي إلى تخريبها أو قطعها أو تعريتها أو الإضرار بها بأي شكل من 

الأشكال وعليه عند حدوث �شيء من ذلك إبلاغ الهيئة، إضافة إلى أقرب مركز شرطة فورا بما حدث.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة باستبدال كلمة )تخريبها( بكلمة )إتلافها(، لتُقرأ كالتالي:

مادة )2(
يحظــر علــى أي شــخص التعــرض للشــبكة العامــة أو أيــة منشــآت أو معــدات أو مــواد تابعــة لهــا أو مرتبطــة بالأعمــال 
التــي تؤديهــا فــي الإمــارة تعرضــا ينتــج عنــه أو يــؤدي إلــى إتلافهــا أو قطعهــا أو تعريتهــا أو الإضــرار بهــا بــأي 
شــكل مــن الأشــكال وعليــه عنــد حــدوث شــيء مــن ذلــك إبــاغ الهيئــة، إضافــة إلــى أقــرب مركــز شــرطة فــورا بمــا 

حــدث.

مادة)3(
يلتــزم مالكــو العقــارات أو شــاغليها أو الحائزيــن عليهــا بــأن يســمحوا بمــرور التوصيــات المعــدة لنقــل الخدمــات 
التــي تقدمهــا الهيئــة للمنتفعيــن وغيرهــم وذلــك فــوق العقــار أو المنشــأة أو تحتهــا أو مــن خلالهــا أو بالطريقــة 

التــي تفرضهــا طبيعــة الخدمــة وفــق الخطــط والأســاليب والتقنيــة التــي تعتمدهــا الهيئــة تنفيــذا لمشــروعاتها.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة وإعادة صياغتها كالآتي: 

مادة )3(
يلتــزم مالكــو العقــارات أو شــاغليها أو الحائزيــن لهــا فــي المناطــق التــي تقــرر الهيئــة تزويدهــا بالخدمــة بأن يســمحوا 
ــار أو  ــوق العق ــك ف ــار وذل ــن بهــذا العق ــة للمنتفعي ــا الهيئ ــي تقدمه ــات الت ــل الخدم ــات المعــدة لنق ــرور التوصي بم
المنشــأة أو تحتهــا وبالطريقــة التــي تفرضهــا طبيعــة الخدمــة وفــق الخطــط والأســاليب والتقنيــة التــي تعتمدهــا 

الهيئــة تنفيــذا لمشــروعاتها علــى ألا يؤثــر ذلــك علــى منفعــة العقــار. 

مادة )4(
علــى مالكــي أو شــاغلي أو حائــزي العقــارات والمنشــآت الكائنــة بالمناطــق التــي تقــرر الهيئــة إمدادهــا بخدماتهــا 
تمكيــن العامليــن المختصيــن بالهيئــة أو الذيــن ترخــص لهــم بالعمــل فــي تلــك المناطــق مــن دخــول هــذه العقــارات 
القوانيــن  تحددهــا  التــي  للأوضــاع  طبقــا  وذلــك  الداخليــة  والتركيبــات  الأجهــزة  ومعاينــة  الدراســات  لإجــراء 

والقــرارات الســارية.

مادة )5(
أ‌. لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أيا كانت 
فــي الطــرق والمياديــن العامــة والمناطــق والأحيــاء التــي تقــرر الهيئــة مدهــا بخدمــات مرافقهــا إلا وفقــا لتخطيــط 
وبرنامــج زمنــي يتــم بالتنســيق بيــن الأجهــزة والمؤسســات المعنيــة بهــذه الأعمــال والإدارة المختصــة بالهيئــة وفقــا 

للأنظمــة الســائدة.

ب‌. وإذا ترتــب علــى مخالفــة ذلــك وقــوع ضــرر يتعــذر تداركــه فــورا يكــون لــإدارة المختصــة بالهيئــة إزالــة أســباب 
المخالفة على نفقة الجهة المخالفة وذلك دون إخلال بحق الهيئة في التعويضات و / أو التضمينات المدنية 

الــواردة بالجــدول أو أيــة تعويضــات أخــرى تكــون مســتحقة للهيئــة وفقــا للقواعــد العامــة المقررة.

مادة )6(
لا يجــوز للجهــات المختصــة بالتخطيــط والمســاحة وتنظيــم المبانــي ومراقبــة تنفيذهــا فــي الإمــارة وجهــات تمديــد 
أو  إنشــاءات  بإقامــة  الترخيــص  الهيئــة  اختصــاص  عــن  تخــرج  التــي  الأخــرى  الخدمــات  أو شــبكات  خطــوط 
تمديــدات أو أيــة أعمــال ترتبــط بذلــك أو إجــراء أيــة تعديــات فــي العقــار المركــب عليــه أو تمــر بــه خطــوط 

خدمــات الشــبكة العامــة وتوصيلاتهــا بغيــر موافقــة الهيئــة. 

وتنظم القرارات الإدارية الإجراءات المتوجب اتباعها للحصول على هذه الموافقة.
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مادة )7(
 مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر يلزم أي شــخص يخالف أي 
حكــم مــن أحــكام هــذا القانــون ينتــج عنــه ضــرر ســواء كان فاعــا مباشــرا أو شــريكا أو متعهــدا بالعمــل بدفــع 
التعويضــات  و / أو التضمينــات المدنيــة للهيئــة وفقــا للجــدول دون مســاس بحــق الهيئــة فــي أيــة تعويضــات 

أخــرى وفقــا للقواعــد العامــة بالإضافــة إلــى تكلفــة المــواد وأجــور العمــال والفنييــن اللازمــة لإصــاح الضــرر.

مادة )8(
مــع مراعــاة أحــكام المرســوم الأميــري رقــم )1( لســنة 1995م المعــدل بالمرســوم رقــم )2( لســنة 2000م تخــول 
الهيئــة فــي إصــــــــــــــــدار القــرارات الخاصــة بتحديــد وتنظيــم أســعار الغــاز الطبيعــي ومــا يفــرض علــى المنتفعيــن 
وغيرهــم مــن رســوم وتأمينــات وتعويضــات و / أو أيــة تضمينــات أخــرى أو غرامــات وغيرهمــا مــن الجــزاءات 

الأخــرى.

مادة )9(
مــع عــدم الإخــال بأيــة عقوبــات أشــد نــص عليهــا فــي قانــون عقوبــات آخــر يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن 
ثلاثــة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن عشــرة آلاف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. كل شــخص اختلــس بأيــة 
صــورة أو قــام دون وجــه حــق بــأي فعــل عمــدي نتــج عنــه ضــرر بالشــبكة العامــة ويلــزم الفاعــل بدفــع قيمــة 
التعويــض المنصــوص عليــه بالجــدول للهيئــة إضافــة إلــى قيمــة الغــاز الطبيعــي المختلــس أو المفقــود بســبب 

فعلــه وأي تعويــض آخــر وفقــا للقواعــد العامــة. 

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة بحــذف عبــارة )وتعويضــات و / أو أيــة تضمينــات أخــرى أو غرامــات وغيرهمــا مــن الجــزاءات 
الأخــرى( المذكــورة آخــر الفقــرة. لتُقــرأ كالتالــي:

مادة )8(
مــع مراعــاة أحــكام المرســوم الأميــري رقــم )1( لســنة 1995م المعــدل بالمرســوم رقــم )2( لســنة 2000م تخــول 
الهيئــة فــي إصــدار القــرارات الخاصــة بتحديــد وتنظيــم أســعار الغــاز الطبيعــي ومــا يفــرض علــى المنتفعيــن وغيرهــم 

مــن رســوم وتأمينــات.
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مادة )10(
مــع عــدم الإخــال بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليــه قانــون العقوبــات أو أي قانــون آخــر يعاقــب بالحبــس مــدة 

لا تقــل عــن شــهر وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن: 

-	 كل شخص يخالف أحكام المواد )2( و )5 - أ( ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف درهم.

-	 كل شخص يخالف نص المادتين )3( و )4( من هذا القانون.

مادة )11(
يكــون للعامليــن بالهيئــة الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن وزيــر العــدل والشــؤون الإســامية والأوقــاف صفــة 

مأمــوري الضبــط القضائــي إثبــات الجرائــم التــي تقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة باســتبدال عبــارة )قانــون عقوبــات آخــر( بعبــارة )قانــون العقوبــات أو أي قانــون آخــر( المذكــورة 
أول الفقــرة. لتُقــرأ كالتالــي:

مادة )9(
مــع عــدم الإخــال بأيــة عقوبــات أشــد نــص عليهــا فــي قانــون العقوبــات أو أي قانــون آخــر، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل 
عــن ثلاثــة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن عشــرة آلاف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. كل شــخص اختلــس بأيــة 
صــورة أو قــام دون وجــه حــق بــأي فعــل عمــدي نتــج عنــه ضــرر بالشــبكة العامــة ويلــزم الفاعــل بدفــع قيمــة التعويــض 
المنصــوص عليــه بالجــدول للهيئــة إضافــة إلــى قيمــة الغــاز الطبيعــي المختلــس أو المفقــود بســبب فعلــه وأي تعويــض 

آخــر وفقــا للقواعــد العامــة. 

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة بإضافة عبارة )بناء على طلب السلطات المحلية المختصة(، لتُقرأ كالتالي: 

مادة )11(
يكــون للعامليــن بالهيئــة الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن وزيــر العــدل والشــؤون الإســامية والأوقــاف بنــاء علــى 
ــات الجرائــم التــي تقــع بالمخالفــة لأحــكام  ــط القضائــي إثب ــة المختصــة صفــة مأمــوري الضب ــب الســلطات المحلي طل

هــذا القانــون.

مادة )12(
يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون للحد الذي يزيل هذا التعارض.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة بحذف عبارة )للحد الذي يزيل هذا التعارض( المذكورة آخر الفقرة، لتُقرأ كالتالي:

مادة )12(
يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة )13(
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:

 ............ / ............ / ............ : ............
............ / ............ / ............ : ............

 سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2000 م
بشأن ميزانية دوائر حكومة الشارقة عن السنة

المالية 2000 م

نحن سلطان بن محمد القاسمي- حاكم الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
الداخليــة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والمرسوم الأميري رقم )1( لسنة 2000م بشأن إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة في ميزانية حكومة الشارقة، 

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

قررنا إصدار القانون التالي:

مادة )1(
يعمل بميزانية دوائر حكومة الشارقة المرافقة في المدة من أول يناير سنة 2000م حتى 31 ديسمبر 2000م.

مادة )2( 
للمجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة بقــرار منــه نقــل أي مبلــغ مــن وفــورات الاعتمــادات المدرجــة مــن بــاب إلــى آخــر مــن 

أبــواب الميزانيــة خــال هــذه الســنة الماليــة.
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مادة )3(
يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 2000م وينشر في الجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:
 ............ / ............ / ............ : ............
 ............ / ............ / ............ : ............

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق لامجلس الاسشتاري على مرشوع لاقانون كما ورد من لامجلس تلانفيذي
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مرسوم أميري رقم )  ( لسنة 2000م 
بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية

لسنة 2000م 

نحن سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة، 

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر في مارس عام 1983م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية المحلي، 

وعلى القانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي،

وعلى القانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون الآتي:  

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على مسمى مشروع القانون وذلك على النحو الآتي:
- تم استبدال عبارة )مرسوم أميري( بعبارة )مشروع قانون(. 	
- تم استبدال عبارة )لسنة 2000م( بعبارة )لإمارة الشارقة(.	

ليُقرأ كالتالي: 
مشروع قانون رقم )   ( لسنة 2000م بشأن قانون الخدمة المدنية لإمارة الشارقة
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المادة )1(
يُلغــى المرســوم الأميــري الصــادر فــي مــارس عــام 1983م بشــأن قانــون الخدمــة المدنيــة، وعلــى رؤســاء ومديــري 

الدوائــر والهيئــات كل فيمــا يخصــه تنفيــذ أحــكام القانــون المرفــق ويعمــل بــه اعتبــارا مــن ..........

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على ديباجة مشروع القانون وذلك على النحو الآتي:
- تمت إضافة )القانون رقم )11( لسنة 1987م بشأن صلاحيات الرئيس ونائبه(. 	
- تمت إضافة عبارة )موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري(.	
- تــم )نقــل المرســوم الأميــري الصــادر فــي مــارس عــام 1983م بشــأن إصــدار قانــون الخدمــة المدنيــة المحلــي( إلــى 	

نهايــة الديباجــة.

لتُقرأ الديباجة كالتالي: 

نحن سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة، 
بعد الاطلاع على القانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي،

وعلى القانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري،
وعلى القانون رقم )11( لسنة 1987م بشأن صلاحيات الرئيس ونائبه،

وعلى المرسوم الأميري الصادر في مارس عام 1983م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية المحلي، 
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وموافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري،

رأي المجلس الاستشاري

مع مراعاة إعادة ترتيب مواد مشروع القانون تم نقل هذه المادة إلى )الأحكام الختامية( لتصبح بالرقم )125(.

المادة )2(
لصفلا الأول 

تعاريف
نــص  ويُلغــى كل  الشــارقة  فــي دوائــر وهيئــات حكومــة  المواطنيــن  العامليــن  القانــون علــى  هــذا  أحــكام  تســري 

أحكامــه. يخالــف 
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المادة )3(
فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مــا لــم 

يقــض ســياق النــص خــاف ذلــك:

الحاكم: حاكم إمارة الشارقة.

الدائرة أو الهيئة: دوائر وهيئات حكومة الشارقة.

الرئيس: رئيس الدائرة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المدير: مدير عام أو مدير الدائرة أو الهيئة.

الســلطة المختصــة: هــو الرئيــس الأعلــى لدائرتــه ويختــص بالتعييــن والترقيــة والنقــل والنــدب والإعــارة وتقريــر 
المكافــآت والعــاوات والبــدلات وإنهــاء الخدمــة، ومــا فــي حكمهــا.

العامل: كل من يشغل إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة الواردة بالميزانية.

الراتب: الراتب الأسا�سي ما لم ينص على خلاف ذلك.

السنة: السنة الميلادية.

الملاك: مجموعة الوظائف والدرجات المصادق عليها بموجب قانون الموازنة.

الجدول: جداول الدرجات والوظائف أرقام 1، 2، 3، 4 المرفقة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )2( – التعاريف من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- - مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم تقديــم المــادة رقــم )2( مــن المشــروع الأصلــي لتكــون فــي المــادة رقــم 	

)1( مــن المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال العنوان )الفصل الأول - تعاريف( بــــ )نطاق تطبيق القانون(.	
- تم استبدال كلمة )العاملين( بكلمة )الموظفين( في فقرة المادة.	
- تم حذف عبارة )ويُلغى كل نص يخالف أحكامه( من فقرة المادة.	

لتُقرأ كالتالي:

نطاق تطبيق القانون

المادة )1(

تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المواطنين في دوائر وهيئات حكومة الشارقة.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )3( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي: 
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم تقديــم المــادة رقــم )3( مــن المشــروع الأصلــي لتكــون بعــد ديباجــة مشــروع 	

القانــون مــن المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال العنوان )المادة )3(( بــ )تعاريف(.	
- تمت إضافة تعريف جديد تحت اسم )الحكومة(.	
- تمت إعادة صياغة تعريف )السلطة المختصة(.	
- تم استبدال المسمى )العامل( بــ )الموظف( في التعاريف.	
- تم حذف عبارة )الدائمة أو المؤقتة( من تعريف )العامل( في المشروع الأصلي.	
- تم حذف الرقم )4( من تعريف )الجدول(.	

لتُقرأ كالتالي:
تعاريف

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــض 
ســياق النــص خــاف ذلــك:

الحاكم: حاكم إمارة الشارقة.
الحكومة: حكومة إمارة الشارقة.

الدائرة أو الهيئة: دوائر وهيئات حكومة الشارقة.
الرئيس: رئيس الدائرة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المدير: مدير عام أو مدير الدائرة أو الهيئة.
لسلطة المختصة: يقصد بها السلطة المختصة بالتعيين حسب ما يرد في هذا القانون من أحكام. 

الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالميزانية.
الراتب: الراتب الأساسي ما لم ينص على خلاف ذلك.

السنة: السنة الميلادية.

المادة )4(
لصفلا لاثاني 

تقسيم لاوظائف
تنقسم الوظائف طبقا للجداول المرفقة )1، 2، 3( إلى ما يلي:

	1 وظائف الكادر الخاص: ويمثلها الجدول رقم )1(..

	2 وظائف الكادر العام: ويمثلها الجدول رقم )2(..

	3 وظائف كادر الأوقاف: ويمثلها الجدول رقم )3(..
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )4( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )4( مــن المشــروع الأصلــي لتكــون بالرقــم )2( 	

مــن المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال العنوان )الفصل الثاني( بــ )الفصل الأول(.	
- تم استبدال عبارة )للجداول المرفقة )1،2،3(( بعبارة )للجدولين المرفقين )1،2((. 	
- تم حذف البند رقم )3(.	

لتُقرأ كالتالي:
الفصل الأول

تقسيم الوظائف

المادة )2(
تنقسم الوظائف طبقا للجدولين المرفقين )1،2( إلى ما يلي:

	1 وظائف الكادر الخاص: ويمثلها الجدول رقم )1(..
	2 وظائف الكادر العام: ويمثلها الجدول رقم )2(..

المادة )5(
تحــدد الموازنــة الســنوية للدائــرة أو الهيئــة عــدد وظائفهــا ونــوع كل وظيفــة ودرجتهــا ومخصصاتهــا الماليــة مــن 
رواتــب أساســية وعــاوات وبــدلات إضافيــة، ولا يجــوز أن يزيــد عــدد العامليــن فــي أي درجــة عــن عــدد الوظائــف 

المحــددة بالمــاك.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )5( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )5( مــن المشــروع الأصلــي لتكــون بالرقــم )3( 	

مــن المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العاملين( بكلمة )الموظفين(.	

لتُقرأ كالتالي:

المادة )3(
تحــدد الموازنــة الســنوية للدائــرة أو الهيئــة عــدد وظائفهــا ونــوع كل وظيفــة ودرجتهــا ومخصصاتهــا الماليــة مــن 
ــدلات إضافيــة، ولا يجــوز أن يزيــد عــدد الموظفيــن فــي أي درجــة عــن عــدد الوظائــف  رواتــب أساســية وعــاوات وب

المحــددة بالمــاك.
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المادة )6(
تقســم وظائــف الدوائــر والهيئــات إلــى مجموعــات نوعيــة مختلفــة طبقــا لنظــام توصيــف وتصنيــف الوظائــف، 
وتعتبــر كل مجموعــة وحــدة واحــدة بالنســبة للتعييــن والترقيــة والنقــل والنــدب والإعــارة. ويجــوز أن تشــغل 
الوظائــف مــن خــارج المجموعــة النوعيــة فــي حــدود %10 مــن عــدد وظائــف كل مجموعــة كحــد أق�صــى، فــإذا 

قــل عــدد الوظائــف عــن عشــرة جــاز شــغل واحــدة منهــا.

المادة )7(
يصــدر الهيــكل التنظيمــي للدوائــر والهيئــات بقــرار مــن المجلــس التنفيــذي بنــاء علــى اقتــراح الدائــرة أو الهيئــة 

المختصــة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )7( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- ــن 	 ــم )5( م ــي بالرق ــروع الأصل ــن المش ــادة )7( م ــم الم ــتبدال رق ــم اس ــواد ت ــام الم ــب أرق ــادة ترتي ــاة إع ــع مراع م

ــرح. ــروع المقت المش
- تم استبدال عبارة )بقرار من المجلس التنفيذي( بعبارة )بمرسوم أميري بعد إقراره من المجلس التنفيذي(.	
- تم استبدال كلمة )المختصة( بكلمة )المعنية(.	

لتُقرأ كالتالي:
المادة )5(

يصــدر الهيــكل التنظيمــي للدوائــر والهيئــات بمرســوم أميــري بعــد إقــراره مــن المجلــس التنفيــذي بنــاء علــى اقتــراح 
الدائــرة أو الهيئــة المعنيــة.

لصفلا لاثالث
لجنة شؤون علااملين

تشــكل فــي كل دائــرة أو هيئــة بقــرار مــن الرئيــس لجنــة لشــؤون العامليــن برئاســة المديــر العــام أو مــن ينــوب 
عنــه وعضويــة أربعــة مــن كبــار الموظفيــن يختــار مــن بينهــم مــن يتولــى أمانــة اللجنــة، وتختــص بالنظــر فــي:

	1 التعيينات والعلاوات..

	2 الترقيات..

	3 دراسة موازنة الوظائف..
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	4 دراسة حالة العامل الحاصل على تقرير كفاية بدرجة ضعيف أو مقبول..

	5 دراسة تظلمات العاملين وعرض نتيجة الدراسة على المدير العام..

	6 دراسة أية اختصاصات أو أعمال أخرى يعهد بها إليها طبقا لأحكام هذا القانون..

وتجتمــع اللجنــة بنـــــــاء علــى دعـــــــــــــوة مــن رئيســها وتكــــــــون قراراتهــا بأغلبيــة الآراء فــإذا تســـــــــــــاوت يرجـــــــــــــــح الجانــب 
الــذي منــه الرئيــس.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة وذلك على النحو الآتي:
- تم استبدال العنوان )الفصل الثالث لجنة شؤون العاملين( بـ )الفصل الثاني -لجنة شؤون الموظفين(.	
- مع مراعاة إعادة ترتيب أرقام المواد تمت إضافة )المادة )6(( إلى العنوان.	
- تم استبدال كلمة )العاملين( بكلمة )الموظفين( أينما وردت في الفقرة.	
- تمت إضافة كلمة )والتوصية(.	
- تم استبدال كلمة )العلاوات( بعبارة )إنهاء الخدمة( في البند رقم )1(.	
- تمت إضافة كلمة )العلاوات( إلى البند رقم )2(. 	
- تم استبدال عبارة )تقرير كفاية( بكلمة )تقدير( في البند رقم )4(. 	

لتُقرأ كالتالي:
الفصل الثاني

لجنة شؤون الموظفين

المادة )6(
تشــكل فــي كل دائــرة أو هيئــة بقــرار مــن الرئيــس لجنــة لشــؤون الموظفيــن برئاســة المديــر العــام أو مــن ينــوب عنــه 

وعضويــة أربعــة مــن كبــار الموظفيــن يختــار مــن بينهــم مــن يتولــى أمانــة اللجنــة، وتختــص بالنظــر والتوصيــة فــي:
التعيينات وإنهاء الخدمة..1	
العلاوات والترقيات..2	
دراسة موازنة الوظائف..3	
دراسة حالة الموظف الحاصل على تقدير بدرجة ضعيف أو مقبول..4	
دراسة تظلمات الموظفين وعرض نتيجة الدراسة على المدير العام..5	
دراسة أية اختصاصات أو أعمال أخرى يعهد بها إليها طبقا لأحكام هذا القانون..6	

وتجتمــع اللجنــة بنــاء علــى دعـــوة مــن رئيســها وتكــون قراراتهــا بأغلبيــة الآراء فــإذا تســاوت يرجــح الجانــب الــذي منــه 
الرئيــس.
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المادة )8(
لصفلا ارلابع

عتلايين
يكــون شــغل الوظائــف بصفــة دائمــة عــن طريــق التعييــن أو إعــادة التعييــن أو الترقيــة أو النقــل أو النــدب أو 

راعــى الشــروط القانونيــة لذلــك.
ُ
الإعــارة علــى أن ت

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )8( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- ــي بالرقــم )7( فــي 	 ــم اســتبدال رقــم المــادة )8( مــن المشــروع الأصل ــب أرقــام المــواد ت مــع مراعــاة إعــادة ترتي

ــرح. ــروع المقت المش
- تم حذف عبارة )بصفة دائمة(.	

لتُقرأ كالتالي:
الفصل الثالث

التعيين
المادة )7(

يكــون شــغل الوظائــف عــن طريــق التعييــن أو إعــادة التعييــن أو الترقيــة أو النقــل أو النــدب أو الإعــارة علــى أن تُراعــى 
الشــروط القانونيــة لذلــك.

المادة )9(
يجوز تعيين غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في الوظائف الدائمة بصفة مؤقته، ويكون التعيين 
بعقــد طبقــا للقواعــد والشــروط التــي ينظمهــا أحــكام اســتخدام غيــر المواطنيــن وعقــدي الاســتخدام الخارجــي 

أو المحلــي الملحقيــن بهــذا القانــون.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )9( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- ــي بالرقــم )8( فــي 	 ــم اســتبدال رقــم المــادة )9( مــن المشــروع الأصل ــب أرقــام المــواد ت مــع مراعــاة إعــادة ترتي

ــرح. ــروع المقت المش
- تم حذف كلمة )الدائمة(.	
- تمت إضافة كلمة )نظام( إلى فقرة المادة.	
- تم استبدال عبارة )الملحقين بهذا القانون( بعبارة )على أن يصدر بشأنهم قرار من المجلس التنفيذي(.	

لتُقرأ كالتالي:
المادة )8(

يجــوز تعييــن غيــر مواطنــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي الوظائــف بصفــة مؤقتــة، ويكــون التعييــن بعقــد 
طبقــا للقواعــد والشــروط التــي ينظمهــا أحــكام نظــام اســتخدام غيــر المواطنيــن وعقــدي الاســتخدام الخارجــي أو 

المحلــي علــى أن يصــدر بشــأنهم قــرار مــن المجلــس التنفيــذي.

المادة )10(
تكون سلطة شغل الوظائف بالتعيين أو إعادة التعيين على النحو التالي:

	1 المستشار والمدير العام بمرسوم أميري..

	2 وظائــف الدرجتيــن الأولــى والثانيــة )العليــا( بقــرار مــن رئيــس المجلــس التنفيــذي، وبنــاء علــى مــا يعرضــه .
مديــر عــام دائــرة الرقابــة الإداريــة أو رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة.

	3 وظائــف الدرجــة الثالثــة حتــى العاشــرة بقــرار مــن رئيــس أو مديــر الدائــرة بعــد العــرض علــى دائــرة الرقابــة .
الإداريــة أو بقــرار مــن رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة أو مديرهــا.

	4 وظائــف الدرجــة الحاديــة عشــرة فمــا دونهــا بقــرار مــن المديــر المختــص مــع إخطــار دائــرة الرقابــة الإداريــة .
بقــرار التعييــن بالنســبة للدوائــر التابعــة لهــا.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )10( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )10( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )9( فــي 	

المشــروع المقتــرح.
- تمت إعادة صياغة البندين رقم )1( ورقم )2(.  	

لتُقرأ كالتالي:

المادة )9(
تكون سلطة شغل الوظائف بالتعيين أو إعادة التعيين على النحو التالي:

	1 المستشار الخاص والمدير العام بدرجة مستشار والمدير العام بمرسوم أميري..
	2 وظائــف الدرجتيــن الأولــى والثانيــة )العليــا( بقــرار مــن رئيــس المجلــس التنفيــذي، وبنــاء علــى عُــرض مــن رئيــس .

أو مديــر عــام الدائــرة وموافقــة دائــرة الرقابــة الإداريــة وتُســتثنى وظائــف الدرجتيــن الأولــى والثانيــة الخاصــة
	3 ــة . ــرة الرقاب ــى دائ ــرض عل ــد الع ــرة بع ــر الدائ ــس أو مدي ــن رئي ــرار م ــرة بق ــى العاش ــة حت ــة الثالث ــف الدرج وظائ

ــا. ــة أو مديره ــس إدارة الهيئ ــس مجل ــن رئي ــرار م ــة أو بق الإداري
	4 وظائــف الدرجــة الحاديــة عشــرة فمــا دونهــا بقــرار مــن المديــر المختــص مــع إخطــار دائــرة الرقابــة الإداريــة بقــرار .

التعييــن بالنســبة للدوائــر التابعــة لهــا.

المادة )11(
يكــون التعييــن فــي الوظائــف الشــاغرة مــن الدرجــة الخامســة حتــى أدنــى درجــات الســلم الوظيفــي عــن طريــق 
الإعــان الــذي يتضمــن البيانــات المتعلقــة بالوظيفــة وشــروط شــغلها، ويجــوز للســلطة المختصــة تعييــن مــن 

تــراه وفقــا لحاجــة العمــل دون التقيــد بشــرط الإعــان.

المادة )12(
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:

	1 أن يكون من مواطني الدولة، فإن لم يوجد تكون الأولوية لمواطني الدول العربية ثم الدول الأخرى..

	2 أن يكون محمود السيرة والسلوك..

	3 ألا يقــل عمــره عــن ثمانــي عشــرة ســنة ويثبــت العمــر بموجــب شــهادة الميــاد، أو بمســتخرج رســمي، أو .
بمعرفــة اللجنــة الطبيــة المختصــة، ويكــون قراراهــا الصــادر فــي هــذا الشــأن نهائيــا.

	4 ألا يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة فــي جنايــة أو فــي جنحــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة .
مــا لــم يكــن قــد صــدر عفــو عنــه مــن الســلطات المختصــة أو رد إليــه اعتبــاره طبقــا للقانــون.
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	5 ألا يكــون قــد ســبق فصلــه مــن الخدمــة بحكــم أو بقــرار تأديبــي نهائــي مــا لــم يمــض علــى صــدوره ســنتان .
علــى الأقــل.

	6 أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة..

المادة )13(
-	 يجــوز للدوائــر والهيئــات شــغل الوظائــف الشــاغرة بهــا مــن بيــن المواطنيــن الحاصليــن علــى شــهادة الإعداديــة 

أو الثانويــة العامــة وذلــك بعــد تأهيلهــم بعقــد دورات تدريبيــة تخصصيــة لهــم يكونــون بعدهــا مســتوفين 
شــروط شــغل هــذه الوظائــف، ويعيــن مــن يجتــاز منهــم الــدورة علــى الوظيفــة المناســبة مضافــا إلــى بدايــة 

مربوطهــا علاوتيــن مــن عــاوات درجــة وظيفتــه.

-	 ويمنح المتدرب مكافأة شهرية تعادل الراتب الإجمالي لبداية مربوط الوظيفة التي سوف يعين عليها. 

-	 صــم منــه مــا 
ُ

ويلتــزم مــن يعيــن وفقــا لأحــكام هــذه المــادة بخدمــة حكومــة الشــارقة لمــدة ثــاث ســنوات وإلا خ
تــم صرفــه خــال الــدورة التدريبيــة.

-	 ألا تزيد مدة الدورة التدريبية عن ستة أشهر.

المادة )14(
يُوضــع المعيــن لأول مــرة تحــت الاختبــار لمــدة ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ تســلمه العمــل ويســتثنى مــن ذلــك المعينــون 
علــى وظائــف الدرجتيــن الأولــى والثانيــة. فــإذا ثبــت أثنــاء فتــرة الاختبــار أو بعدهــا عــدم صلاحيــة المعيــن للقيــام 

بأعبــاء وظيفتــه جــاز إنهــاء خدمتــه.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )14( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )14( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )13( فــي 	

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال عبارة )ثلاثة أشهر( بعبارة )ستة أشهر(.	
- تمت إضافة عبارة )على أن تُحتسب فترة الاختبار ضمن مدة الخدمة(.	

لتُقرأ كالتالي:
المادة )13(

يُوضــع المعيــن لأول مــرة تحــت الاختبــار لمــدة ســتة أشــهر مــن تاريــخ تســلمه العمــل ويســتثنى مــن ذلــك المعينــون 
ــار أو بعدهــا عــدم صلاحيــة المعيــن للقيــام  ــاء فتــرة الاختب ــت أثن علــى وظائــف الدرجتيــن الأولــى والثانيــة. فــإذا ثب

بأعبــاء وظيفتــه جــاز إنهــاء خدمتــه علــى أن تُحتســب فتــرة الاختبــار ضمــن مــدة الخدمــة.



38

المادة )15(
يجــوز إعــادة تعييــن العامــل بقــرار مــن الســلطة المختصــة بالتعييــن فــي وظيفتــه الســابقة التــي كان يشــغلها، أو 
فــي وظيفــة أخــرى مماثلــة بالراتــب الــذي يتقاضــاه إذا توافــرت فيــه شــروط شــغل الوظيفــة التــي يعــاد التعييــن 
فــي الســنة الأخيــرة بدرجــة ضعيــف، وألا تكــون خدمتــه  عليهــا بشــرط ألا يكــون تقريــر الكفــاءة المقــدم عنــه 
قــد انتهــت بقــرار تأديبــي أو حكــم قضائــي. كمــا يجــوز إعــادة تعييــن العامــل فــي وظيفــة أعلــى إذا توافــرت فيــه 

الشــروط اللازمــة لشــغلها.

المادة )16(
لا يجوز أن يباشر أحد عملا رسميا قبل صدور قرار تعيينه من السلطة المختصة، ويلتزم العامل بمباشرة 
عملــه خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ إبلاغــه رســميا بقــرار تعيينــه، فــإذا انقضــت هــذه المــدة ولــم يتقــدم 

بســبب مشــروع تقبلــه الســلطة المختصــة بالتعييــن أعتبــر قــرار تعيينــه كأن لــم يكــن.

المادة )17(
يُمنــح العامــل عنــد التعييــن الحــد الأدنــى لمربــوط الدرجــة المعيــن عليهــا طبقــا للجــدول، ويجــوز منــح العامــل 
الــذي لديــه خبــرة علميــة أو عمليــة تزيــد عــن الحــد المطلــوب لشــغل الوظيفــة عــاوة أو أكثــر مــن عــاوات 

الدرجــة المعيــن عليهــا بحيــث لا يتجــاوز متوســط مربــوط الدرجــة.

المادة )18(
تعتبــر الأقدميــة فــي الوظيفــة مــن تاريــخ التعييــن فيهــا، فــإذا تضمــن قــرار التعييــن أكثــر من عامل كان الترتيب 

فــي الأقدمية كالتالي:

	1 للأعلى مؤهلا، فالأكثر خبرة، فالأقدم تخرجا ثم الأكبر سنا..

	2 إذا كان التعيين متضمنا ترقية أعتد بالأقدمية في الوظيفة السابقة..

	3 في حالة إعادة التعيين على درجة أعلى تحسب الأقدمية في الوظيفة من تاريخ إعادة التعيين..

المادة )19(
يجــوز بقــرار مــن الســلطة المختصــة تعييــن العامــل فــي إحــدى الوظائــف الأعلــى الشــاغرة أو المســتحدثة متــى 

توافــرت فيــه الشــروط اللازمــة للتعييــن فيهــا مــع اســتثنائه مــن شــرط الإعــان.
وفــي هــذه الحالــة يســتحق العامــل أول مربــوط الدرجــة التــي يعيــن عليهــا أو راتبــه الســابق مضافــا إليــه عــاوة أو 

أكثــر مــن عــاوات هــذه الدرجــة بحيــث لا يتجــاوز متوســط مربوطهــا.

المادة )20(
يجــوز للســلطة المختصــة بالتعييــن اســتثناء العامــل مــن شــرط الحــد الأدنــى لســنوات الخبــرة المطلوبــة لشــغل 

الوظيفــة، وذلــك فــي الوظائــف التــي يتطلــب شــغلها ســنوات خبــرة معينــة.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المواد رقم )15( و)16( و)17( و)18( و)19( و )20( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال أرقــام المــواد )15( و)16( و)17( و)18( و)19( و)20( مــن 	

المشــروع الأصلــي بــــالأرقام )14( و)15( و)16( و)17( و)18( و)19( فــي المشــروع المقتــرح، 
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذُكرت في المواد أعلاه.	
- تمت إضافة عبارة )رقم 2( إلى فقرة المادة رقم )16( من المشروع المقترح.	

لتُقرأ كالتالي:
المادة )14(

يجــوز إعــادة تعييــن الموظــف بقــرار مــن الســلطة المختصــة بالتعييــن فــي وظيفتــه الســابقة التــي كان يشــغلها، أو 
ــذي يتقاضــاه إذا توافــرت فيــه شــروط شــغل الوظيفــة التــي يعــاد التعييــن  ــة بالراتــب ال فــي وظيفــة أخــرى مماثل
عليهــا بشــرط ألا يكــون تقريــر الكفــاءة المقــدم عنــه فــي الســنة الأخيــرة بدرجــة ضعيــف، وألا تكــون خدمتــه قــد 
انتهــت بقــرار تأديبــي أو حكــم قضائــي. كمــا يجــوز إعــادة تعييــن الموظــف فــي وظيفــة أعلــى إذا توافــرت فيــه 

الشــروط اللازمــة لشــغلها.
المادة )15(

ــه مــن الســلطة المختصــة، ويلتــزم الموظــف بمباشــرة  ــل صــدور قــرار تعيين لا يجــوز أن يباشــر أحــد عمــا رســميا قب
عملــه خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ إبلاغــه رســميا بقــرار تعيينــه، فــإذا انقضــت هــذه المــدة ولــم يتقــدم بســبب 

مشــروع تقبلــه الســلطة المختصــة بالتعييــن أعتبــر قــرار تعيينــه كأن لــم يكــن.

المادة )16(
ــح  ــوز من ــم 2، ويج ــدول رق ــا للج ــا طبق ــن عليه ــة المعي ــوط الدرج ــى لمرب ــد الأدن ــن الح ــد التعيي ــف عن ــح الموظ يُمن
الموظــف الــذي لديــه خبــرة علميــة أو عمليــة تزيــد عــن الحــد المطلــوب لشــغل الوظيفــة عــاوة أو أكثــر مــن عــاوات 

ــوط الدرجــة. الدرجــة المعيــن عليهــا بحيــث لا يتجــاوز متوســط مرب

المادة )17(
تعتبــر الأقدميــة فــي الوظيفــة مــن تاريــخ التعييــن فيهــا، فــإذا تضمــن قــرار التعييــن أكثــر مــن موظــف كان الترتيــب 

فــي الأقدميــة كالتالــي:
	1 للأعلى مؤهلا، فالأكثر خبرة، فالأقدم تخرجا ثم الأكبر سنا..
	2 إذا كان التعيين متضمنا ترقية أعتد بالأقدمية في الوظيفة السابقة..
	3 في حالة إعادة التعيين على درجة أعلى تحسب الأقدمية في الوظيفة من تاريخ إعادة التعيين..
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المادة )21(
لصفلا لاخامس

مؤهلات شغل لاوظيفة
تحــدد المؤهــات والخبــرة العمليــة اللازمــة لشــغل الوظائــف فــي الدوائــر والهيئــات طبقــا للجــدول رقــم )4( المرفق 

ويتم معادلة المؤهلات العلمية للأشــخاص المرشــحين للتعيين من الجهات المختصة في الدولة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )21( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )21( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )20( فــي 	

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال العنوان )الفصل الخامس( بــ )الفصل الرابع(.	
- تمت إعادة صياغة المادة. 	

لتُقرأ كالتالي:

الفصل الرابع

مؤهلات شغل الوظيفة

المادة )20(
يحــدد لشــغل الوظائــف فــي الدوائــر والهيئــات توافــر المؤهــات الدراســية والخبــرة العمليــة المحــددة وفقــا للجــدول 

رقــم )3( المرفــق بهــذا القانــون. 
ويتم معادلة المؤهلات العلمية للأشخاص المرشحين للتعيين من الجهات المختصة في الدولة.

المادة )18(
ــى الشــاغرة أو المســتحدثة متــى  يجــوز بقــرار مــن الســلطة المختصــة تعييــن الموظــف فــي إحــدى الوظائــف الأعل

توافــرت فيــه الشــروط اللازمــة للتعييــن فيهــا مــع اســتثنائه مــن شــرط الإعــان.
وفــي هــذه الحالــة يســتحق الموظــف أول مربــوط الدرجــة التــي يعيــن عليهــا أو راتبــه الســابق مضافــا إليــه عــاوة أو 

أكثــر مــن عــاوات هــذه الدرجــة بحيــث لا يتجــاوز متوســط مربوطهــا.

المادة )19(
ــغل  ــة لش ــرة المطلوب ــنوات الخب ــى لس ــد الأدن ــرط الح ــن ش ــف م ــتثناء الموظ ــن اس ــة بالتعيي ــلطة المختص ــوز للس يج

ــة. ــرة معين ــنوات خب ــغلها س ــب ش ــي يتطل ــف الت ــي الوظائ ــك ف ــة، وذل الوظيف
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المادة )22(
عتبــر كأن لــم 

ُ
إذا ثبــت أن المرشــح قــد قــدم بيانــات مخالفــة أو مناقضــة لأي مــن شــروط التعييــن فــي الوظيفــة أ

يكــن مــع عــدم الإخــال بالمســؤولية المدنيــة والجنائيــة عنــد الاقتضــاء.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )22( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )22( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )21( فــي 	

المشــروع المقتــرح.
-  إعادة صياغة المادة. 	

لتُقرأ كالتالي:
المادة )21(

مــع عــدم الإخــال بأحــكام المســؤولية المدنيــة والجنائيــة يعتبــر تعييــن المرشــح كأن لــم يكــن إذا ثبــت تقديمــه بيانــات 
مخالفــة أو مناقضــة لأي مــن شــروط التعييــن.

المادة )23(
لجنة شؤون لاخدمة لامدنية

تنشأ بحكومة الشارقة لجنة لشؤون الخدمة المدنية برئاسة مدير عام دائرة الرقابة الإدارية وعضوية 
أربعــة مــن كبــار العامليــن بدوائــر وهيئــات الحكومــة وتختص هذه اللجنة: 

	1 تطوير ورفع مستوى أداء الخدمة المدنية في الإمارة..

	2 اقتراح التعديلات والتفسيرات الخاصة بنصوص قانون الخدمة المدنية ورفعها للمجلس التنفيذي..

	3 اقتــراح النظــم الخاصــة بالتدريــب والسياســات والبرامــج التدريبيــة التــي تهــدف إلــى تطويــر وتنميــة الأداء .
الوظيفــي للعامليــن.

	4 النظر في تظلمات العاملين بدوائر وهيئات الحكومة..

ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تبحثها.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )23( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )23( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )22( فــي 	

المشــروع المقتــرح.
- ــار 	 ــن كب ــتة م ــارة )س ــة( بعب ــات الحكوم ــر وهيئ ــن بدوائ ــار العاملي ــن كب ــة م ــة أربع ــارة )وعضوي ــتبدال عب ــم اس ت

الموظفيــن يصــدر بتســميتهم قــرار مــن المجلــس التنفيــذي(.
- تم استبدال كلمة )العاملين( بكلمة )الموظفين( أينما ذُكرت في البندين رقم )3( و)5(.	
- تمت إضافة بنود جديدة تحت الرقم )4( و)6( من المشروع المقترح.	

لتُقرأ كالتالي:

لجنة شؤون الخدمة المدنية

المادة )22(

تنشــأ بحكومــة الشــارقة لجنــة لشــؤون الخدمــة المدنيــة برئاســة مديــر عــام دائــرة الرقابــة الإداريــة وعضويــة ســتة مــن 
كبــار الموظفيــن يصــدر بتســميتهم قــرار مــن المجلــس التنفيــذي، وتختــص هــذه اللجنــة بالآتــي: 

	1 تطوير ورفع مستوى أداء الخدمة المدنية في الإمارة..
	2 اقتراح التعديلات والتفسيرات الخاصة بنصوص قانون الخدمة المدنية ورفعها للمجلس التنفيذي..
	3 ــة الأداء . ــر وتنمي ــى تطوي ــدف إل ــي ته ــة الت ــج التدريبي ــات والبرام ــب والسياس ــة بالتدري ــم الخاص ــراح النظ اقت

الوظيفــي للموظفيــن.
	4 النظر والبت في الترقيات وإنهاء الخدمة الخاصة بوظائف الدرجات من الأولى حتى الرابعة..
	5 النظر في تظلمات الموظفين في دوائر وهيئات الحكومة..
	6 النظر في حالات الموظفين الذين يصلون نهاية مربوط الدرجة الوظيفية دون ترقيتهم لدرجة أعلى..

ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تبحثها.
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ملاحظة

إلــى  القانــون  إعــادة مشــروع  تــم  فقــد  للمجلــس،  الداخليــة  اللائحــة  مــن   )83( المــادة  أحــكام  علــى  بنــاء 
المجلــس -مــرة أخــرى- مــن قبــل ســمو الحاكــم )حفظــه الله ورعــاه(، وعليــه تــم التعديــل علــى المــادة رقــم 

)23( مــن المشــروع الأصلــي، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

كما ورد من المجلس التنفيذي: 
المادة )22(

الإداريــة  الرقابــة  دائــرة  عــام  مديــر  برئاســة  المدنيــة  الخدمــة  لشــؤون  لجنــة  الشــارقة  بحكومــة  تنشــأ 
وعضويــة أربعــة مــن كبــار الموظفيــن يصــدر بتســميتهم قــرار مــن المجلــس التنفيــذي وتختــص هــذه اللجنــة 

بالآتــي: 

	1 للمجلــس . ورفعهــا  المدنيــة  الخدمــة  قانــون  بنصــوص  الخاصــة  والتفســيرات  التعديــات  اقتــراح 
التنفيــذي.

	2 اقتــراح النظــم الخاصــة بالتدريــب والسياســات والبرامــج التدريبيــة التــي تهــدف إلــى تطويــر وتنميــة .
الأداء الوظيفــي للموظفيــن.

	3 النظر في تظلمات الموظفين في دوائر وهيئات الحكومة..

	4 النظــر فــي حــالات الموظفيــن الذيــن يصلــون نهايــة مربــوط الدرجــة الوظيفيــة دون ترقيتهــم لدرجــة .
أعلــى.

ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تبحثها.

رأي المجلس الاستشاري:
المادة )22(

الإداريــة  الرقابــة  دائــرة  عــام  مديــر  برئاســة  المدنيــة  الخدمــة  لشــؤون  لجنــة  الشــارقة  بحكومــة  تنشــأ 
وعضويــة أربعــة مــن كبــار الموظفيــن يصــدر بتســميتهم قــرار مــن المجلــس التنفيــذي وتختــص هــذه اللجنــة 

بالآتــي: 

	1 للمجلــس . ورفعهــا  المدنيــة  الخدمــة  قانــون  بنصــوص  الخاصــة  والتفســيرات  التعديــات  اقتــراح 
التنفيــذي.

	2 اقتــراح النظــم الخاصــة بالتدريــب والسياســات والبرامــج التدريبيــة التــي تهــدف إلــى تطويــر وتنميــة .
الأداء الوظيفــي للموظفيــن.
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المادة )24(
لصفلا لاسادس
تقارري لاكفاءة

يقــدم عــن العامــل مــن الدرجــة الأولــى فمــا دونهــا تقريــر عــن عملــه ومــدى انضبــاط ســلوكه الوظيفــي خــال 
وفقــا  الإداريــة  الرقابــة  دائــرة  بمعرفــة  يعــد  الــذي  النمــوذج  علــى  التقريــر  ويكتــب  الســابق.  الميــادي  العــام 

بــه. الــواردة  للمواعيــد 

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )24( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )24( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )23( فــي 	

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال العنوان )الفصل السادس( بــ )الفصل الخامس(.	
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف(.	

لتُقرأ كالتالي:
الفصل الخامس
تقارير الكفاءة
المادة )23(

يقدم عن الموظف من الدرجة الأولى فما دونها تقرير عن عمله ومدى انضباط سلوكه الوظيفي خلال العام الميلادي 
السابق. ويكتب التقرير على النموذج الذي يعد بمعرفة دائرة الرقابة الإدارية وفقا للمواعيد الواردة به.

	3 النظر في الترقيات وإنهاء الخدمة الخاصة بوظائف الدرجتين الثالثة والرابعة،.

	4 النظر في تظلمات الموظفين في دوائر وهيئات الحكومة..

	5 النظر في حالات الموظفين الذين يصلون نهاية الدرجة الوظيفية دون ترقيتهم لدرجة أعلى..

ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تبحثها.
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المادة )25(
يعــد تقريــر الكفــاءة الســنوي عــن العامــل بمعرفــة الرئيــس المباشــر ثــم يعــرض علــى مــن يعلــوه فــي المســؤولية 

لإبــداء ملاحظاتــه عليــه، ثــم يعــرض علــى الســلطة المختصــة أو مــن تفوضــه لاعتمــاده.

ويمنح العامل عن أدائه الوظيفي وفقا لتقرير الكفاءة واحدا من التقديرات الآتية:

	   ضعيف                       مقبول                         جيد                        جيد جدا                      ممتاز

100 - 91                     90 - 81                    80 – 71                     70 - 51                       50 - 1   	

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )25( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )25( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )24( فــي 

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف(.

لتُقرأ كالتالي:
المادة )24(

يعــد تقريــر الكفــاءة الســنوي عــن الموظــف بمعرفــة الرئيــس المباشــر ثــم يعــرض علــى مــن يعلــوه فــي المســؤولية 
لإبــداء ملاحظاتــه عليــه، ثــم يعــرض علــى الســلطة المختصــة أو مــن تفوضــه لاعتمــاده.

ويمنح الموظف عن أدائه الوظيفي وفقا لتقرير الكفاءة واحدا من التقديرات الآتية:

جيد	         جيد جدا                  ممتاز 		 مقبول 		 ضعيف 		

100 - 91              90 - 81        	80 – 71          	70 - 51            	50 - 1 		
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المادة )27(
يحــرم العامــل الــذي يقــدم عنــه تقريــر كفــاءة بدرجــة ضعيــف مــن علاوتــه الدوريــة التــي تســتحق بعــد اعتمــاد 
التقريــر، وإذا حــل ميعــاد العــاوة الدوريــة قبــل البــت فــي التظلــم المقــدم مــن العامــل طبقــا للمــادة الســابقة 

أوقــف منــح العــاوة حتــى يتــم البــت فــي التظلــم.

المادة )26(
يخطــر العامــل بتقريــر الكفــاءة المقــدم عنــه خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اعتمــاده، ويجــوز للعامــل 
الــذي قــدرت كفاءتــه بدرجــة مقبــول أو ضعيــف أن يتظلــم مــن التقريــر بطلــب يُقــدم خــال خمســة عشــر يومــا 
إلــى لجنــة شــؤون العامليــن فــي الدائــرة أو الهيئــة التــي يعمــل بهــا، والتــي يجــب عليهــا بحثــه خــال خمســة عشــر 
يومــا، وعرضــه علــى الســلطة المختصــة للبــت فيــه. فــإن لــم يجــاب إلــى طلبــه لــه حــق التظلــم إلــى لجنــة شــؤون 

الخدمــة المدنيــة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )26( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )26( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )25( فــي 	

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف(.	
- تمت إضافة عبارتي )من تاريخ تقديم الطلب( و )خلال ثلاثين يوما( إلى المادة.	

لتُقرأ كالتالي:
المادة )25(

يخطــر الموظــف بتقريــر الكفــاءة المقــدم عنــه خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اعتمــاده، ويجــوز للموظــف الــذي 
قــدرت كفاءتــه بدرجــة مقبــول أو ضعيــف أن يتظلــم مــن التقريــر بطلــب يُقــدم خــال خمســة عشــر يومــا إلــى لجنــة 
شــؤون الموظفيــن فــي الدائــرة أو الهيئــة التــي يعمــل بهــا، والتــي يجــب عليهــا بحثــه خــال خمســة عشــر يومــا مــن 
تاريــخ تقديــم الطلــب، وعرضــه علــى الســلطة المختصــة للبــت فيــه خــال ثلاثيــن يومــا، فــإن لــم يجــاب إلــى طلبــه لــه 

حــق التظلــم إلــى لجنــة شــؤون الخدمــة المدنيــة.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )27( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )27( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )26( فــي 	

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف(.	

لتُقرأ كالتالي:
المادة )26(

ــه تقريــر كفــاءة بدرجــة ضعيــف مــن علاوتــه الدوريــة التــي تســتحق بعــد اعتمــاد  ــذي يقــدم عن يحــرم الموظــف ال
التقريــر، وإذا حــل ميعــاد العــاوة الدوريــة قبــل البــت فــي التظلــم المقــدم مــن الموظــف طبقــا للمــادة الســابقة أوقــف 

منــح العــاوة حتــى يتــم البــت فــي التظلــم.

المادة )28(
يحرم العامل المقدم عنه تقرير كفاءة بدرجة مقبول من نصف العلاوة الدورية التي تستحق بعد اعتماد 
التقرير، فإذا تظلم العامل من التقرير طبقا للمادة )26( وتم رفع درجة كفاءته رد إليه نصف العلاوة الآخر.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )28( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )28( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )27( فــي 	

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف(.	
- تم استبدال عبارة )طبقا للمادة )26(( بعبارة )طبقا للمادة )25((. 	

لتُقرأ كالتالي:
المادة )27(

يحــرم الموظــف المقــدم عنــه تقريــر كفــاءة بدرجــة مقبــول مــن نصــف العــاوة الدوريــة التــي تســتحق بعــد اعتمــاد 
التقريــر، فــإذا تظلــم الموظــف مــن التقريــر طبقــا للمــادة )25( وتــم رفــع درجــة كفاءتــه رد إليــه نصــف العــاوة الآخــر.
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المادة )29(
عــرض حالــة العامــل الــذي يقــدم عنــه تقريــران متتاليــان بتقديــر ضعيــف علــى الســلطة المختصــة بالتعييــن 

ُ
ت

للنظــر فــي إنهــاء خدمتــه بنــاء علــى اقتــراح لجنــة شــؤون العامليــن، ولا يعتبــر إنهــاء الخدمــة فــي هــذه الحالــة مــن 
قبيــل الفصــل التأديبــي ولا يترتــب عليــه حرمانــه مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة أو أي اســتحقاقات أخــرى.

المادة )30(
العامــل المعــار أو المنتــدب طــول الوقــت ولمــدة تزيــد علــى ســتة أشــهر تقــدر كفاءتــه وفقــا للأحــكام الســابقة 
ــدرت 

ُ
بمعرفــة الجهــة المعــار أو المنتــدب إليهــا، أمــا العامــل المرخــص لــه بإجــازة مرضيــة تزيــد علــى ســتة أشــهر ق

كفاءتــه حكمــا وفقــا للعــام الســابق، فــإذا كانــت كفاءتــه فــي العــام الســابق بدرجــة ضعيــف فتقــدر كفاءتــه 
حكمــا بدرجــة مقبــول.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادتين رقم )29( و)30( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال أرقــام المــواد )29(و)30( مــن المشــروع الأصلــي بالأرقــام 	

ــرح. )28( و)29( فــي المشــروع المقت
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذُكرت.	

لتُقرأ كالتالي:
المادة )28(

تُعــرض حالــة الموظــف الــذي يقــدم عنــه تقريــران متتاليــان بتقديــر ضعيــف علــى الســلطة المختصــة بالتعييــن للنظــر 
فــي إنهــاء خدمتــه بنــاء علــى اقتــراح لجنــة شــؤون الموظفيــن، ولا يعتبــر إنهــاء الخدمــة فــي هــذه الحالــة مــن قبيــل 

الفصــل التأديبــي ولا يترتــب عليــه حرمانــه مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة أو أي اســتحقاقات أخــرى.

المادة )29(

الموظــف المعــار أو المنتــدب طــول الوقــت ولمــدة تزيــد علــى ســتة أشــهر تقــدر كفاءتــه وفقــا للأحــكام الســابقة 
بمعرفــة الجهــة المعــار أو المنتــدب إليهــا، أمــا الموظــف المرخــص لــه بإجــازة مرضيــة تزيــد علــى ســتة أشــهر قُــدرت 
كفاءتــه حكمــا وفقــا للعــام الســابق، فــإذا كانــت كفاءتــه فــي العــام الســابق بدرجــة ضعيــف فتقــدر كفاءتــه حكمــا 

بدرجــة مقبــول.
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المادة )31(
لصفلا لاسابع

لاعلاوات ولابدلات
يســتحق العامــل علاوتــه الدوريــة طبقــا للفئــات المقــررة بالجــدول المرفــق بهــذا القانــون بعــد مــرور عــام مــن 
تاريــخ تعيينــه، أو تاريــخ آخــر عــاوة دوريــة اســتحقت لــه بشــرط ألا يتجــاوز نهايــة مربــوط درجــة الوظيفــة التــي 

يشــغلها.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )31( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )31( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )30( فــي 	

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال )الفصل السابع( بــ )الفصل السادس(.	
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف(.	
- تم استبدال عبارة )بالجدول المرفق( بعبارة )بالجدولين رقمي )1( و )2( المرفقين(. 	
- تم حذف عبارة )بشرط ألا يتجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة التي يشغلها(.	

لتُقرأ كالتالي:
الفصل السادس

العلاوات والبدلات
المادة )30(

يســتحق الموظــف علاوتــه الدوريــة طبقــا للفئــات المقــررة بالجدوليــن رقمــي )1( و)2( المرفقيــن بهــذا القانــون بعــد 
مــرور عــام مــن تاريــخ تعيينــه، أو تاريــخ آخــر عــاوة دوريــة اســتحقت لــه. 
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ملاحظة
إلــى  القانــون  إعــادة مشــروع  تــم  فقــد  للمجلــس،  الداخليــة  اللائحــة  مــن   )83( المــادة  أحــكام  علــى  بنــاء 
المجلــس -مــرة أخــرى- مــن قبــل ســمو الحاكــم )حفظــه الله ورعــاه(، وعليــه تــم التعديــل علــى المــادة رقــم 

)31( مــن المشــروع الأصلــي، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

كما ورد من المجلس التنفيذي: 
المادة )30(

يستحق الموظف علاوته الدورية طبقا للفئات المقررة بالجدولين رقمي )1( و)2( المرفقين بهذا القانون 
بعــد مــرور عــام مــن تاريــخ تعيينــه، أو تاريــخ آخــر عــاوة دوريــة اســتحقت لــه وفقــا للائحة التفســيرية.

رأي المجلس الاستشاري:
المادة )30(

يستحق الموظف علاوته الدورية طبقا للفئات المقررة بالجدولين رقمي )1( و)2( المرفقين بهذا القانون 
بعــد مــرور عــام مــن تاريــخ تعيينــه، أو تاريــخ آخــر عــاوة دوريــة اســتحقت لــه وفقــا للائحــة التنفيذية.

المادة )32(
لدرجتــه  المقــررة  الدوريــة  العــاوة  بفئــة  تشــجيعية  عــاوة  العامــل  منــح  الهيئــة  أو  الدائــرة  لمديــر  يجــوز 
الوظيفيــة، واســتثناء مــن ذلــك يجــوز منــح العامــل علاوتيــن تشــجيعيتين معــا كحــد أق�صــى، وبالشــروط 

التاليــة:

	1 ألا يترتب على ذلك تجاوز نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها العامل..

	2 أن يكون آخر تقرير كفاية بدرجة ممتاز..

	3 أن يكون الأداء الوظيفي للعامل متميزا طوال العام..

	4 ألا يكون قد تم توقيع جزاء تأديبي على العامل في السنة السابقة على منحه العلاوة التشجيعية..

	5 ألا يطبق الاستثناء إلا مرة واحدة في الدرجة المالية الواحدة..
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )32( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة رقــم )32( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )31( 	

فــي المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف(.	
- تم حذف البند رقم )1(.	

لتُقرأ كالتالي:

المادة )31(

يجــوز لمديــر الدائــرة أو الهيئــة منــح الموظــف عــاوة تشــجيعية بفئــة العــاوة الدوريــة المقــررة لدرجتــه الوظيفيــة، 
واســتثناء مــن ذلــك يجــوز منــح الموظــف علاوتيــن تشــجيعيتين معــا كحــد أقصــى، وبالشــروط التاليــة:

	1 أن يكون آخر تقرير كفاءة بدرجة ممتاز..
	2 أن يكون الأداء الوظيفي للموظف متميزا طوال العام..
	3 ألا يكون قد تم توقيع جزاء تأديبي على الموظف في السنة السابقة على منحه العلاوة التشجيعية..
	4 ألا يطبق الاستثناء إلا مرة واحدة في الدرجة المالية الواحدة..

المادة )33(
يمنح العامل علاوة للدرجة العلمية الحاصل عليها بالفئات التالية:

	1 درجة الدكتوراه 1500 درهم..

	2 درجة الماجستير 750 درهم..

بشــرط اتفــاق فــرع التخصــص فــي الدرجــة العلميــة مــع طبيعــة عمــل الوظيفــة ويرجــع فــي تقديــر ذلــك إلــى لجنــة 
شــؤون العامليــن.

وفــي حالــة عــدم اتفــاق فــرع التخصــص فــي الدرجــة العلميــة مــع طبيعــة عملــه الوظيفــي تكــون فئــة العــاوة 
كالتالي: 

	1 1000 درهم للدكتوراه..

	2 500 درهم للماجستير..
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )33( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )33( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )32( فــي 	

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف(.	

لتُقرأ كالتالي:
المادة )32(
يمنح الموظف علاوة للدرجة العلمية الحاصل عليها بالفئات التالية:

	1 درجة الدكتوراه 1500 درهم..
	2 درجة الماجستير 750 درهم..

بشــرط اتفــاق فــرع التخصــص فــي الدرجــة العلميــة مــع طبيعــة عمــل الوظيفــة ويرجــع فــي تقديــر ذلــك إلــى لجنــة 
شــؤون الموظفيــن.

وفي حالة عدم اتفاق فرع التخصص في الدرجة العلمية مع طبيعة عمله الوظيفي تكون فئة العلاوة كالتالي: 
	1 1000 درهم للدكتوراه..
	2 500 درهم للماجستير..

المادة )34(
اقــع %30 مــن الراتــب الأسا�ســي وبحــد أق�صــى 1500 درهــم  يمنــح المهندســون المواطنــون عــاوة فنيــة بو

شــهريا، ويشــترط فيمــن يمنــح هــذه العــاوة الشــروط الآتيــة:

	1 أن يكون مهندسا حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها..

	2 أن يقوم بمزاولة العمل الهند�سي أو الإشراف عليه..

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )34( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )34( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )33( فــي 	

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال عبارة )المهندسون المواطنون( بعبارة )الموظف المواطن(.	
- تم حذف كلمة )مهندسا( من البند رقم )1(.	
-  تم استبدال عبارة )العمل الهندسي( بعبارة )العمل المهني الفني( في البند رقم )2(.	
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ملاحظة
إلــى  القانــون  إعــادة مشــروع  تــم  فقــد  للمجلــس،  الداخليــة  اللائحــة  مــن   )83( المــادة  أحــكام  علــى  بنــاء 
المجلــس -مــرة أخــرى- مــن قبــل ســمو الحاكــم )حفظــه الله ورعــاه(، وعليــه تــم التعديــل علــى المــادة رقــم 

)34( مــن المشــروع الأصلــي، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

كما ورد من المجلس التنفيذي: 
المادة )33(

العــاوة  هــذه  يمنــح  فيمــن  ويشــترط  شــهريا،  درهــم   1500 فنيــة  عــاوة  المواطنــون  المهندســون  يمنــح 
الآتيــة: الشــروط 

	1 أن يكون مهندسا حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها..

	2 أن يقوم بمزاولة العمل الهند�سي أو الإشراف عليه..

رأي المجلس الاستشاري:
تــم حــذف هــذه المــادة مــن المشــروع، علــى أن تضــاف عبــارة )العــاوات الفنيــة( إلــى المــادة )48( مــن المشــروع 
بحيــث يصــدر المجلــس التنفيــذي لائحــة بالعــاوات الفنيــة بمــا تتضمنــه مــن تحديــد الفئــات التــي يتــم 

منحهــا تلــك العــاوات.

لتُقرأ كالتالي:

المادة )33(

ــهريا،  ــم ش ــى 1500 دره ــد أقص ــي وبح ــب الأساس ــن الرات ــع %30 م ــة بواق ــاوة فني ــن ع ــف المواط ــح الموظ يمن
ــة: ــروط الآتي ــاوة الش ــذه الع ــح ه ــن يمن ــترط فيم ويش

	1 أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها..
	2 أن يقوم بمزاولة العمل المهني الفني أو الإشراف عليه..
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المادة )35(
يستحق العامل علاوة اجتماعية وفق الفئات المبينة بالجدول المرفق.

المادة )36(
يســتحق العامــل عــاوة أولاد وفقــا لمــا هــو وارد بالجــدول المرفــق دون حــد أق�صــى لعــدد الأولاد، علــى أن تصــرف 

هــذه العــاوة مــن تاريــخ واقعــة الميــاد التــي تثبــت بشــهادة الميــاد وخلاصــة القيــد.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادتين رقم )35( ورقم )36( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال أرقــام المــواد )35( و)36( مــن المشــروع الأصلــي بالأرقــام 	

)34( و)35( فــي المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذُكرت في المادتين. 	
- تم استبدال عبارة )بالجدول المرفق( بعبارة )بالجدولين الأول والثاني المرفقين( أينما ذُكرت في المادتين.	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )34(

يستحق الموظف علاوة اجتماعية وفق الفئات المبينة بالجدولين الأول والثاني المرفقين.
المادة )35(

يســتحق الموظــف عــاوة أولاد وفقــا لمــا هــو وارد بالجدوليــن الأول والثانــي المرفقيــن دون حــد أقصــى لعــدد الأولاد، 
علــى أن تصــرف هــذه العــاوة مــن تاريــخ واقعــة الميــاد التــي تثبــت بشــهادة الميــاد وخلاصــة القيــد.

المادة )37(
تاريــخ  مــن  اعتبــارا  أو  والعشــرين  الرابعــة  بلوغهــم ســن  بالوفــاة وعنــد  الذكــور  الأولاد  عــاوة  يوقــف صــرف 
حصولهــم علــى عمــل أيهمــا أســبق. وفــي جميــع الأحــوال يســتمر منــح العــاوة مهمــا بلغــوا مــن العمــر إذا كانــوا 

عاجزيــن عــن الكســب، ويثبــت ذلــك بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة المختصــة.

المادة )38(
يوقــف صــرف عــاوة الأولاد الإنــاث بالوفــاة أو إذا تزوجــن أو حصلــن علــى عمــل ويعــاد منــح هــذه العــاوة إذا 

طلقــن أو ترملــن أو فقــدن عملهــن.

المادة )39(
العاملــة المتوفــى زوجهــا أو التــي تعــول أولادهــا مــن زوجهــا العاجــز عــن الكســب تســتحق عــاوة الأولاد الذيــن 
تعولهــم مــن زوجهــا المتوفــى أو العاجــز عــن العمــل حتــى ولــو طلقــت منــه ويجــب أن تثبــت حالــة العجــز عــن 

العمــل بقــرار مــن الســلطة الطبيــة المختصــة.
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المادة )40(
يجــب علــى العامــل أن يقــدم بيانــا ســنويا بحالتــه الاجتماعيــة، وعليــه أن يبلــغ عــن كل تغييــر يطــرأ علــى هــذا 
البيــان خــال شــهر علــى الأكثــر مــن تاريــخ حدوثــه، فــإذا لــم يقــدم العامــل البيــان خــال هــذه المــدة يتــم إيقــاف 

عــاوة الأولاد إلــى أن يقــدم البيــان المطلــوب، ويعــاد صرفهــا مــن تاريــخ الاســتحقاق.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادتين رقم )39( ورقم )40( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال أرقــام المــواد )39( و)40( مــن المشــروع الأصلــي بالأرقــام 	

)38( و)39( فــي المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذُكرت في المادتين. 	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )38(

الموظفــة المتوفــى زوجهــا أو التــي تعــول أولادهــا مــن زوجهــا العاجــز عــن الكســب تســتحق عــاوة الأولاد الذيــن 
تعولهــم مــن زوجهــا المتوفــى أو العاجــز عــن العمــل حتــى ولــو طلقــت منــه ويجــب أن تثبــت حالــة العجــز عــن العمــل 

بقــرار مــن الســلطة الطبيــة المختصــة.

المادة )39(
يجــب علــى الموظــف أن يقــدم بيانــا ســنويا بحالتــه الاجتماعيــة، وعليــه أن يبلــغ عــن كل تغييــر يطــرأ علــى هــذا البيــان 
خــال شــهر علــى الأكثــر مــن تاريــخ حدوثــه، فــإذا لــم يقــدم الموظــف البيــان خــال هــذه المــدة يتــم إيقــاف عــاوة 

الأولاد إلــى أن يقــدم البيــان المطلــوب، ويعــاد صرفهــا مــن تاريــخ الاســتحقاق.

المادة )41(
كل مــن يقــدم بيانــات غيــر صحيحــة أو يمتنــع عــن تقديــم البيانــات المطلوبــة يُجــازى تأديبيــا ويســترد منــه مــا 

صــرف إليــه بــدون وجــه حــق مــع عــدم الإخــال بالمســؤولية الجنائيــة.

رأي المجلس الاستشاري

مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )41( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )40( فــي المشــروع 
المقتــرح. وإعــادة صياغتهــا علــى النحــو الآتــي: 

المادة )40(
مــع عــدم الإخــال بأحــكام المســؤولية الجنائيــة يُجــازى تأديبيــا كل مــن يمتنــع عــن تقديــم بيــان بالحالــة الاجتماعيــة أو 

يقــدم بيــان غيــر صحيــح بذلــك علــى أن يســترد منــه مــا يكــون قــد صــرف إليــه بغيــر وجــه حــق.
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المادة )42(
يستحق العاملون بدل سكن نقدي وفق النسب الواردة بالجدول المرفق.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )42( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )42( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )41( فــي 	

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العاملون( بكلمة )الموظفون(.	
- تم استبدال عبارة )بالجدول المرفق( بعبارة )بالجدولين الأول والثاني المرفقين(. 	

لتُقرأ كالتالي:
المادة )41(

يستحق الموظفون بدل سكن نقدي وفق النسب الواردة بالجدولين الأول والثاني المرفقين.

المادة )43(
يكــون صــرف أو تعديــل بــدل الســكن بموجــب وثيقــة الــزواج الرســمية المعتمــدة والمصــدق عليهــا مــن الجهــات 

الرســمية المختصــة اعتبــارا مــن تاريــخ عقــد الــزواج.

المادة )44(
يعامــل المتــزوج الــذي تتوفــى زوجتــه أو تنفصــل عنــه بالطــاق دون ولــد معاملــة الأعــزب، أمــا إذا كان لــه ولــد 

يعولــه فيعامــل معاملــة المتــزوج.

المادة )45(
تعامــل العاملــة المتزوجــة معاملــة الأعــزب مــا لــم يكــن زوجهــا عاجــزا عــن الكســب، أو مطلقــة منــه وتعــول أو 
أرملــة ولهــا ولــد تعولــه فتمنــح النســبة المقــررة للمتــزوج، ويثبــت العجــز بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة المختصــة.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )45( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )45( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )44( فــي 	

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العاملة( بكلمة )الموظفة(.	
- تمت إضافة عبارة )والجهات المختصة الأخرى(.	

لتُقرأ كالتالي:
المادة )44(

ــه وتعــول أو  ــة من ــن الكســب، أو مطلق ــم يكــن زوجهــا عاجــزا ع ــا ل ــزب م ــة الأع ــة المتزوجــة معامل ــل الموظف تعام
أرملــة ولهــا ولــد تعولــه فتمنــح النســبة المقــررة للمتــزوج، ويثبــت العجــز بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة المختصــة والجهــات 

المختصــة الأخــرى.

المادة )46(
إذا اجتمــع الــزوج والزوجــة فــي خدمــة الحكومــة يمنــح بــدل الســكن لأكبرهمــا راتبــا بالفئــة المقــررة للمتــزوج، إمــا 
إذا كان أحدهمــا يعمــل فــي جهــة حكوميــة تبعــد عــن مقــر عمــل الأول بمســافة لا تقــل عــن مائــة كيلــو متــر منحــا 

بــدل الســكن بفئــة الأعــزب.

المادة )47(
يصرف غلاء المعيشة للعاملين وفقا للجدول المرفق.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )47( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )47( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )46( فــي 	

المشــروع المقتــرح.
- تمت إضافة كلمة )بدل(.	
- تم استبدال كلمة )للعاملين( بكلمة )للموظفين(.	
- تم استبدال عبارة )للجدول المرفق( بعبارة )للجدولين الأول والثاني المرفقين(. 	



58

لتُقرأ كالتالي:
المادة )46(

يصرف بدل غلاء المعيشة للموظفين وفقا للجدولين الأول والثاني المرفقين.

المادة )48(
يصرف بدل انتقال شهري ثابت وفقا للشروط والفئات المنصوص عليها بجدول الدرجات والرواتب المرفق.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )48( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )48( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )47( فــي 	

المشــروع المقتــرح.
- تــم اســتبدال عبــارة )وفقــا للشــروط والفئــات المنصــوص عليهــا بجــدول الدرجــات والرواتــب المرفــق( بعبــارة )لكافــة 	

الدرجــات وفقــا لمــا يقــرره المجلــس التنفيــذي(.

لتُقرأ كالتالي:
المادة )47(

يصرف بدل انتقال شهري ثابت لكافة الدرجات وفقا لما يقرره المجلس التنفيذي.

ملاحظة
إلــى  القانــون  إعــادة مشــروع  تــم  فقــد  للمجلــس،  الداخليــة  اللائحــة  مــن   )83( المــادة  أحــكام  علــى  بنــاء 
المجلــس -مــرة أخــرى- مــن قبــل ســمو الحاكــم )حفظــه الله ورعــاه(، وعليــه تــم التعديــل علــى المــادة رقــم 

)48( مــن المشــروع الأصلــي، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 
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المادة )49(
ومخاطــر  ظــروف  بســبب  الضــرورة  حالــة  فــي  للعامليــن  بــدلات  تقريــر  المختصــة  الســلطة  مــن  بقــرار  يجــوز 
الوظيفــة وطبيعتهــا أو لمواجهــة أعبــاء خاصــة بعــد العــرض علــى دائــرة الرقابــة الإداريــة أو مجلــس إدارة الهيئــة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )49( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )49( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )48( فــي 	

المشــروع المقتــرح.
- تمت إعادة صياغة فقرة المادة.	

لتُقرأ كالتالي:
المادة )48(

ــة الضــرورة بســبب ظــروف ومخاطــر  ــدلات التــي توجبهــا حال ــس التنفيــذي لائحــة خاصــة بالب يصــدر بقــرار مــن المجل
ــرة  ــة دائ ــة وموافق ــلطة المختص ــة الس ــى توصي ــاء عل ــك بن ــة وذل ــاء خاص ــة أعب ــا أو لمواجه ــة أو طبيعته الوظيف

ــة. ــة الإداري الرقاب

كما ورد من المجلس التنفيذي: 
المادة )47(

يصــرف بــدل انتقــال شــهري ثابــت وفقــا لمــا يقــرره المجلــس التنفيــذي وبالفئــات الــواردة بجــدول الدرجــات 
والرواتــب رقــم )2( المرفــق أو وفقــا لمــا يقــرره المجلــس التنفيــذي. 

رأي المجلس الاستشاري:
المادة )47(

يصــرف بــدل انتقــال شــهري ثابــت بالفئــات الــواردة بجــدول الدرجــات والرواتــب رقــم )2( المرفــق أو وفقــا 
لمــا يقــرره المجلــس التنفيــذي. 
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المادة )50(
في مهام رسمية  للموفدين  به  المتعلقة  التنفيذي قرارا يحدد فئات بدل السفر والقواعد  يصدر المجلس 
خارج الدولة، وذلك عن كل يوم يق�ضى في سبيل أداء المهمة الموكلة إليهم والمحددة في قرار الإيفاد، وذلك 

بناء على اقتراح دائرة الرقابة الإدارية.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )50( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )50( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )49( فــي 	

المشــروع المقتــرح.
- تمت إعادة صياغة فقرة المادة.	

لتُقرأ كالتالي:
المادة )49(

يصدر المجلس التنفيذي قرارا بشأن اللوائح والأنظمة التي تحدد فئات بدل السفر والقواعد والشروط المتعلقة بطبيعة 
المهمة ومدتها ومكان ووسيلة السفر للموظفين الموفدين في مهام رسمية داخل الدولة أو خارجها وذلك بناء على 

اقتراح دائرة الرقابة الإدارية. 

ملاحظة
بناء على أحكام المادة )83( من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تم إعادة مشروع القانون إلى المجلس 
-مرة أخرى- من قبل سمو الحاكم )حفظه الله ورعاه(، وعليه تم التعديل على المادة رقم )49( من 

المشروع الأصلي، وذلك على النحو الآتي: 

كما ورد من المجلس التنفيذي: 
المادة )49(

يجوز بقرار من المجلس التنفيذي لائحة خاصة بالبدلات التي توجبها حالة الضرورة بسبب ظروف 
المختصة  السلطة  توصية  على  بناء  وذلك  خاصة  أعباء  لمواجهة  أو  طبيعتها  أو  الوظيفة  ومخاطر 

وموافقة دائرة الرقابة الإدارية.

رأي المجلس الاستشاري:
المادة )48(

يجوز بقرار من المجلس التنفيذي لائحة خاصة بالعلاوات الفنية والبدلات التي توجبها حالة الضرورة 
بسبب ظروف أو مخاطر الوظيفة أو طبيعتها أو لمواجهة أعباء خاصة.
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المادة )51(
الترخيــص  أو  الدولــة  خــارج  تدريبيــة  دورات  فــي  الإيفــاد  قواعــد  يحــدد  قــرارا  الإداريــة  الرقابــة  دائــرة  تصــدر 
لهــم بمتابعــة دورات تدريبيــة داخــل الدولــة، بغــرض متابعــة التطــورات الحديثــة نظريــا أو عمليــا أو حضــور 
مقــررات دراســية بالشــكل الــذي يــؤدي إلــى اكتســاب المتــدرب خبــرات ومهــارات إداريــة أو فنيــة أو ســلوكية مــن 
خــال إمــداده بالمعلومــات الضروريــة التــي تحقــق تنميتــه فــي كافــة الاتجاهــات المتعلقــة بمجــالات عملــه علــى ألا 

تتجــاوز مــدة الــدورة ســتة أشــهر ويجــوز مدهــا فــي حالــة موافقــة المجلــس التنفيــذي.

المادة )52(
يصــدر المجلــس التنفيــذي قــرار يحــدد المخصصــات الماليــة للموفديــن فــي دورات تدريبيــة، وذلــك بنــاء علــى 

اقتــراح دائــرة الرقابــة الإداريــة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادتين رقم )51( و)52( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
ــادة  ــي فــي م ــن رقــم )51( و)52( مــن المشــروع الأصل ــم دمــج المادتي ــام المــواد ت ــب أرق ــادة ترتي ــاة إع مــع مراع

ــي:  ــو الآت ــى النح ــا عل ــادة صياغته ــرح، وإع ــروع المقت ــن المش ــم )50( م ــدة بالرق واح

المادة )50(
ــة  ــارج الدول ــة خ ــدورات التدريبي ــي ال ــاد ف ــد الإيف ــدد قواع ــي تح ــرارات الت ــح والق ــذي اللوائ ــس التنفي ــدر المجل يص

ــة.  ــة الإداري ــرة الرقاب ــراح دائ ــى اقت ــاء عل ــك بن ــن، وذل ــة للموفدي ــات المالي والمخصص

المادة )53(
لصفلا لاثامن

الأجور الإضافية
يجــوز فــي حــالات الضــرورة تكليــف بعــض العامليــن بالعمــل لمــدة زمنيــة زيــادة علــى الســاعات المقــررة للــدوام 
الرســمي، وأثنــاء العطلــة الأســبوعية والعطــات الرســمية بنــاء علــى قــرار يصــدر مــن المديــر العــام يحــدد 

القواعــد المنظمــة للصــرف، وبمراعــاة مــا يلــي:

	1 ألا يتجاوز الراتب الأسا�سي لمن يصرف له أجر إضافي عن نهاية مربوط الدرجة الثامنة..

	2 تحسب ساعات العمل الإضافية بعد استكمال 200 ساعة عمل شهريا..
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )53( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )53( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )51( فــي 

ــرح. المشــروع المقت
- تم استبدال العنوان )الفصل الثامن( بـ )الفصل السابع(.	
- تم استبدال كلمة )العاملين( بكلمة )الموظفين( المذكورة في ديباجة المادة. 	
- تم استبدال عبارة )200 ساعة( بعبارة )180 ساعة( في البند رقم )2(.	

لتُقرأ كالتالي:
الفصل السابع

الأجور الإضافية
المادة )51(

ــدوام  ــررة لل ــى الســاعات المق ــادة عل ــة زي ــل لمــدة زمني ــن بالعم ــف بعــض الموظفي يجــوز فــي حــالات الضــرورة تكلي
الرســمي، وأثنــاء العطلــة الأســبوعية والعطــات الرســمية بنــاء علــى قــرار يصــدر مــن المديــر العــام يحــدد القواعــد 

المنظمــة للصــرف، وبمراعــاة مــا يلــي:
	1 ألا يتجاوز الراتب الأساسي لمن يصرف له أجر إضافي عن نهاية مربوط الدرجة الثامنة..
	2 تحسب ساعات العمل الإضافية بعد استكمال 180 ساعة عمل شهريا..
	3 ألا تزيد عدد الساعات المستحق عنها أجر إضافي شهريا عن 72 ساعة للإداري و96 ساعة للفني..
	4 يحســب الأجــر الإضافــي الشــهري وذلــك بضــرب الراتــب الأساســي * عــدد الســاعات الإضافيــة مقســوما علــى .

240 ســاعة. 

	3 ألا تزيد عدد الساعات المستحق عنها أجر إضافي شهريا عن 72 ساعة للإداري و96 ساعة للفني..

	4 يحســب الأجر الإضافي الشــهري وذلك بضرب الراتب الأسا�ســي * عدد الســاعات الإضافية مقســوما على .

240 ساعة. 
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رأي المجلس الاستشاري

تم استحداث مادة جديدة في المشروع المقترح، وهي كالتالي:  

المادة )52(

يســتحق الموظفــون مــن الدرجــة الســابعة فمــا فــوق والذيــن يكلفــون بأعمــال إضافيــة في غيــر أيــام العطلة الأســبوعية 
والعطــات الرســمية مكافــأة لا تزيــد علــى 1000 درهــم شــهريا ولمــدة لا تتجــاوز أربعــة أشــهر فــي الســنة الواحــدة 

علــى ألا تقــل عــدد ســاعات العمــل عــن ثــاث ســاعات يوميــا. 

المادة )54(
يجــوز بقــرار مــن الســلطة المختصــة منــح العامــل مكافــأة ماليــة عــن خدمــات متميــزة ترتــب عليهــا ترشــيد فــي 
النفقــات أو زيــادة فــي الإيــرادات أو إثــراء للخدمــات التــي تقدمهــا الدائــرة أو الهيئــة ولمــرة واحــدة خــال الســنة 

الماليــة ويشــترط ألا تتجــاوز المكافــأة راتــب شــهرين إجمالــي.

ملاحظة
إلــى  القانــون  إعــادة مشــروع  تــم  فقــد  للمجلــس،  الداخليــة  اللائحــة  مــن   )83( المــادة  أحــكام  علــى  بنــاء 
المجلــس -مــرة أخــرى- مــن قبــل ســمو الحاكــم )حفظــه الله ورعــاه(، وعليــه تــم التعديــل علــى المــادة رقــم 

)52( مــن المشــروع الأصلــي، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

كما ورد من المجلس التنفيذي: 
المادة )52(

العطلــة  أيــام  غيــر  فــي  إضافيــة  بأعمــال  يكلفــون  والذيــن  الســابعة  الدرجــة  مــن  الموظفــون  يســتحق 
الأســبوعية والعطــات الرســمية مكافــأة لا تزيــد علــى 1000 درهــم شــهريا ولمــدة لا تتجــاوز أربعــة أشــهر فــي 

الســنة الواحــدة وبمعــدل 65 ســاعة شــهريا. 

رأي المجلس الاستشاري:
المادة )52(

يســتحق الموظفــون مــن الدرجــة الســابعة فمــا فــوق والذيــن يكلفــون بأعمــال إضافيــة فــي غيــر أيــام العطلة 
الأســبوعية والعطــات الرســمية مكافــأة لا تزيــد علــى 1000 درهــم شــهريا ولمــدة لا تتجــاوز أربعــة أشــهر فــي 

الســنة الواحدة وبمعدل 65 ســاعة شــهريا. 
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )54( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )54( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )53( فــي 

ــرح. المشــروع المقت
تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف(.

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )53(

ــح الموظــف مكافــأة ماليــة عــن خدمــات متميــزة ترتــب عليهــا ترشــيد فــي  يجــوز بقــرار مــن الســلطة المختصــة من
ــة ولمــرة واحــدة خــال الســنة  ــرة أو الهيئ ــراء للخدمــات التــي تقدمهــا الدائ ــرادات أو إث ــادة فــي الإي النفقــات أو زي

ــي. ــب شــهرين إجمال ــأة رات ــاوز المكاف ــة ويشــترط ألا تتج المالي

المادة )55(
لصفلا تلااسع

الإجازات
لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا بسبب إجازة مرخص له بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة )56(
يســتحق العامــل إجــازة براتــب كامــل فــي أيــام العطــات الأســبوعية والرســمية، ويجــوز تكليــف العامــل بعمــل 
الغيــر  العامــل  ويمنــح   ،)52( رقــم  المــادة  لأحــكام  وفقــا  إضافيــا  أجــرا  يمنــح  أن  علــى  العطــات  هــذه  خــال 
 مســتحق لأجــر إضافــي أيامــا مســاوية لأيــام العطــات علــى أن تســتهلك محليــا خــال العــام ولا يجــوز ترحيلهــا إلــى

سنوات أخرى.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادتين رقم )55( ورقم )56( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال أرقــام المــواد )55( و)56( مــن المشــروع الأصلــي بالأرقــام 	

)54( و)55( فــي المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال العنوان )الفصل التاسع( بــ )الفصل الثامن(.	
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذُكرت في المادتين.	
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تــم اســتبدال عبــارة )علــى أن يمنــح أجــرا إضافيــا وفقــا لأحــكام المــادة رقــم )52(( بعبــارة )علــى أن يمنــح أجــرا إضافيــا 
أو مكافــأة وفقــا لأحــكام المادتيــن رقمــي )51( و)52((. 

لتُقرأ كالتالي: 
الفصل الثامن

الإجازات
المادة )54(

لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا بسبب إجازة مرخص له بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة )55(
يســتحق الموظــف إجــازة براتــب كامــل فــي أيــام العطــات الأســبوعية والرســمية، ويجــوز تكليــف الموظــف بعمــل 
ــح  ــا أو مكافــأة وفقــا لأحــكام المادتيــن رقمــي )51(و)52(، ويمن ــح أجــرا إضافي ــى أن يمن خــال هــذه العطــات عل
الموظــف غيــر المســتحق لأجــر إضافــي أيامــا مســاوية لأيــام العطــات علــى أن تســتهلك محليــا خــال العــام ولا يجــوز 

ترحيلهــا إلــى ســنوات أخــرى.

المادة )57(
الإجازات التي تمنح للعامل هي:

	1 إجازة عارضة..

	2 إجازة دورية..

	3 إجازة مرضية..

	4 إجازة خاصة..

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )57( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )57( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )56( فــي 	

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف(.	
- تمت إضافة بند جديد بالرقم )4( من المشروع المقترح.	

لتُقرأ كالتالي: 
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رأي المجلس الاستشاري

المادة )56(
الإجازات التي تمنح للموظف هي:

	1 إجازة عارضة..
	2 إجازة دورية..
	3 إجازة مرضية..
	4 إجازة دراسية..
	5 إجازة خاصة..

ملاحظة
إلــى  القانــون  إعــادة مشــروع  تــم  فقــد  للمجلــس،  الداخليــة  اللائحــة  مــن   )83( المــادة  أحــكام  علــى  بنــاء 
المجلــس -مــرة أخــرى- مــن قبــل ســمو الحاكــم )حفظــه الله ورعــاه(، وعليــه تــم التعديــل علــى المــادة رقــم 

)57( مــن المشــروع الأصلــي، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

كما ورد من المجلس التنفيذي: 
المادة )57(

الإجازات التي تمنح للعامل هي:

	1 إجازة عارضة..

	2 إجازة دورية..

	3 إجازة مرضية..

	4 إجازة خاصة..

رأي المجلس الاستشاري:
المادة )57(

الإجازات التي تمنح للموظف هي:

	1 إجازة عارضة..

	2 إجازة دورية..
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المادة )58(
الإجــازة العارضــة هــي التــي تكــون لســبب طــارئ يتعــذر الإبــاغ عنــه مقدمــا، ولا يجــوز للعامــل أن ينقطــع عــن 
عملــه لســبب طــارئ لمــدة تزيــد علــى ســبعة أيــام فــي العــام الواحــد، ويشــترط ألا تزيــد مــدة هــذه الإجــازة فــي المــرة 
الواحــدة علــى يوميــن وألا تكــون مســبوقة أو متبوعــة بإجــازة أخــرى، ويســقط حــق العامــل فيهــا بم�ضــي الســنة 

التــي يســتحق عنهــا الإجــازة.

المادة )59(
يجــب علــى العامــل أن يقــدم لرئيســه المباشــر بعــد عودتــه مــن الإجــازة العارضــة بيانــا بالأســباب التــي اقتضــت 
غيابــه وللرئيــس الحــق فــي قبــول هــذه الأســباب أو رفضهــا، فــإن رفضهــا اعتبــر الانقطــاع إجــازة دوريــة إن كان 

للعامــل رصيــد منهــا أو إجــازة بــدون راتــب وإلا احتســب انقطاعــا عــن العمــل.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على الإمادتين رقم )58( و)59( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم دمــج المادتيــن رقــم )58( و)59( مــن المشــروع الأصلــي فــي مــادة 	

واحــدة تحــت الرقــم )57( فــي المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذكُرت.	

لتُقرأ كالتالي:
 المادة )5إ7(

)57 – 1( الإجــازة العارضــة هــي التــي تكــون لســبب طــارئ يتعــذر الإبــاغ عنــه مقدمــا، ولا يجــوز للموظــف أن 
ينقطــع عــن عملــه لســبب طــارئ لمــدة تزيــد علــى ســبعة أيــام فــي العــام الواحــد، ويشــترط ألا تزيــد مــدة هــذه 
الإجــازة فــي المــرة الواحــدة علــى يوميــن وألا تكــون مســبوقة أو متبوعــة بإجــازة أخــرى، ويســقط حــق الموظــف 

فيهــا بمضــي الســنة التــي يســتحق عنهــا الإجــازة.
)57 – 2( يجــب علــى الموظــف أن يقــدم لرئيســه المباشــر بعــد عودتــه مــن الإجــازة العارضــة بيانــا بالأســباب التــي 
اقتضــت غيابــه وللرئيــس الحــق فــي قبــول هــذه الأســباب أو رفضهــا، فــإن رفضهــا اعتبــر الانقطــاع إجــازة دوريــة 

إن كان للموظــف رصيــد منهــا أو إجــازة بــدون راتــب وإلا احتســب انقطاعــا عــن العمــل.

	3 إجازة مرضية..

	4 إجازة دراسية..

	5 إجازة خاصة..
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المادة )60(
يستحق العامل بعد قضاء فترة الاختبار إجازة سنوية براتب شامل، وذلك على النحو التالي:

1. ستون يوما لشاغلي درجات الكادر الخاص والدرجات من الأولى حتى الرابعة.
2. خمسة وأربعون يوما لشاغلي الدرجات من الخامسة حتى العاشرة.

3. ثلاثون يوما لشاغلي الدرجات من الحادية عشرة حتى الرابعة عشر.
4. تكون مدة الإجازة للعاملين بكادر الأوقاف طبقا للجدول رقم )3( الخاص بهم والمرفق.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديإل على المادة رقم )60( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )60( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )58( 	

فــي المشــروع المقتــرح.
- تمت إعادة صياغة ديباجة المادة. 	
- تم حذف البند رقم )4(.	

لتُقرأ كالتالي: 
الماإدة )58(

يســتحق الموظــف ســنويا إجــازة دوريــة براتــب شــامل، وذلــك بعــد قضــاء فتــرة الاختبــار بنجــاح، وذلــك علــى النحــو 
التالــي:

	1 ستون يوما لشاغلي درجات الكادر الخاص والدرجات من الأولى حتى الرابعة..
	2 خمسة وأربعون يوما لشاغلي الدرجات من الخامسة حتى العاشرة..

	3 ثلاثون يوما لشاغلي الدرجات من الحادية عشرة حتى الرابعة عشر..

المادة )61(
تمنح الإجازة الدورية بطلب يقدم من العامل ويكون الترخيص بها من:

أ المدير العام بالنسبة للعاملين من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة.	.

ب المديــر المختــص بالنســبة للعامليــن مــن الدرجــة الخامســة حتــى الدرجــة الرابعــة عشــر ويجــوز صــرف راتــب 	.
الإجــازة الممنوحــة للعامــل قبــل القيــام بهــا.
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المادة )62(
تعتبــر الإجــازة الدوريــة ممتــدة حتــى نهايــة مدتهــا بمجــرد ســريانها، ولا يحــق للعامــل قطعهــا والعــودة إلــى عملــه 

بنــاء علــى رغبتــه الشــخصية.
ويجــوز للســلطة المرخصــة بالإجــازة الدوريــة بعــد موافقــة المديــر طلــب عــودة العامــل إلــى عملــه قبــل انتهــاء 

مدتهــا إذا اقتضــت مصلحــة العمــل ذلــك علــى أن تضــاف الأيــام المتبقيــة مــن الإجــازة إلــى رصيــد إجازاتــه. 

المادة )63(
يحتفــظ العامــل برصيــد إجازاتــه الســنوية التــي لــم يحصــل عليهــا خــال مــدة خدمتــه، ويمكــن لــه الانتفــاع بهــذا 

الرصيــد علــى ألا يتجــاوز مــا يمنــح لــه مــن إجازاتــه الســنوية عــن 90 يومــا فــي الســنة وفقــا لمقتضيــات العمــل.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المواد رقم )61(و)62( و)63( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- ــي 	 ــم اســتبدال أرقــام المــواد )61( و)62( و)63( مــن المشــروع الأصل ــب أرقــام المــواد ت مــع مراعــاة إعــادة ترتي

ــرح. ــروع المقت ــي المش ــام )59( و)60( و)61( ف بالأرق
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذُكرت. 	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )59(

تمنح الإجازة الدورية بطلب يقدم من الموظف ويكون الترخيص بها من:
أ المدير العام بالنسبة للموظفين من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة.	.
ب المديــر المختــص بالنســبة للموظفيــن مــن الدرجــة الخامســة حتــى الدرجــة الرابعــة عشــر ويجــوز صــرف راتــب الإجــازة 	.

الممنوحــة للموظــف قبــل القيــام بهــا.

المادة )60(
ــر الإجــازة الدوريــة ممتــدة حتــى نهايــة مدتهــا بمجــرد ســريانها، ولا يحــق للموظــف قطعهــا والعــودة إلــى  تعتب

عملــه بنــاء علــى رغبتــه الشــخصية.
ــل انتهــاء  ــه قب ــى عمل ــب عــودة الموظــف إل ــر طل ــة بعــد موافقــة المدي ويجــوز للســلطة المرخصــة بالإجــازة الدوري

ــه.  ــد إجازات ــى رصي ــة مــن الإجــازة إل ــام المتبقي ــى أن تضــاف الأي ــك عل مدتهــا إذا اقتضــت مصلحــة العمــل ذل

المادة )61(
يحتفــظ الموظــف برصيــد إجازاتــه الســنوية التــي لــم يحصــل عليهــا خــال مــدة خدمتــه، ويمكــن لــه الانتفــاع بهــذا 

الرصيــد علــى ألا يتجــاوز مــا يمنــح لــه مــن إجازاتــه الســنوية عــن 90 يومــا فــي الســنة وفقــا لمقتضيــات العمــل.
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رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )64( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )64( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )62( فــي 	

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف(.	
- تم استبدال عبارة )ستين يوما( بعبارة )تسعين يوما(.	
- ــدل النقــدي عــن الإجــازات المجتمعــة علــى أســاس الراتــب الأساســي دون 	 ــارة )علــى أن يُصــرف الب تمــت إضافــة عب

علامــات أخــرى(.

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )62(

يجــوز صــرف بــدل نقــدي عــن رصيــد الإجــازات المجمــع أثنــاء مــدة خدمــة الموظــف بشــرط ألا يقــل الرصيــد عنــد صــرف 
البــدل عــن تســعين يومــاً وألا يصــرف هــذا البــدل للموظــف إلا مــرة واحــدة كل ثــاث ســنوات، علــى أن يصــرف البــدل 
النقــدي عــن الإجــازات المجتمعــة علــى أســاس الراتــب الأساســي دون عــاوات أخــرى واســتثناء مــن ذلــك يجــوز صــرف 

البــدل النقــدي بقــرار مــن الرئيــس كل ســنتين إذا تــم إلغــاء الإجــازة لحاجــة العمــل. 

المادة )64(
يجــوز صــرف بــدل نقــدي عــن رصيــد الإجــازات المجمــع أثنــاء مــدة خدمــة العامــل بشــرط ألا يقــل الرصيــد عنــد 
صــرف البــدل عــن ســتين يومــا وألا يصــرف هــذا البــدل للعامــل إلا مــرة واحــدة كل ثــاث ســنوات، واســتثناء مــن 

ذلــك يجــوز صــرف البــدل النقــدي بقــرار مــن الرئيــس كل ســنتين إذا تــم إلغــاء الإجــازة لحاجــة العمــل. 

المادة )65(
يمنــح العامــل إجــازة مرضيــة لمــدة خمســة أيــام بنــاء علــى شــهادة صــادرة مــن طبيــب فــي جهــة حكوميــة أو إحــدى 
دور العــاج الخاصــة ومعتمــدة مــن اللجنــة الطبيــة المختصــة، فــإذا زادت المــدة عــن ذلــك يجــب التصريــح 

بالإجــازة بنــاء علــى تقريــر طبــي معتمــد مــن اللجنــة الطبيــة المختصــة وتكــون الإجــازة المرضيــة بأجــر كامــل.

المادة )66(
يجــب علــى العامــل أن يبلــغ عــن مرضــه خــال اليوميــن الأولييــن مــن المــرض مــا لــم يكــن قــد تعــذر عليــه ذلــك 
لأســباب قهريــة، وعلــى الرئيــس المباشــر أن يتخــذ الإجــراءات لإبــاغ الجهــة الطبيــة المختصــة لتوقيــع الكشــف 

الطبــي عليــه وإعــداد التقريــر عــن حالتــه. 
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المادة )67(
إذا كان المــرض ناتجــا عــن إصابــة عمــل أو بســبب الوظيفــة فتكــون الإجــازة المرضيــة لمــدة لا تزيــد عــن ســنة، 
وفــي حالــة عــدم لياقتــه الصحيــة للعمــل بنــاء علــى تقريــر اللجنــة الطبيــة المختصــة يتــم دراســة وضعــه بمعرفــة 

لجنــة شــؤون العامليــن التــي ترفــع توصياتهــا إلــى الســلطة المختصــة لتقريــر مــا تــراه فــي شــأنه.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادتين رقم )65( و)66( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم دمــج المادتيــن رقــم )65( و)66( مــن المشــروع الأصلــي فــي مــادة 	

واحــدة تحــت الرقــم )63( مــن المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف(أينما ذكُرت في المادتين.	
- تم التعديل على المادة رقم )65( من المشروع الأصلي على النحو الآتي: 	

أ استبدال عبارة )خمسة أيام( بعبارة )ثلاثة أيام(.	.
استبدال عبارة )جهة حكومية( بعبارة )جهة طبية حكومية(.  	.ب
إضافة عبارة )بوزارة الصحة( إلى الفقرة. 	.ت

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )63(

)63 – 1( يمنــح الموظــف إجــازة مرضيــة لمــدة ثلاثــة أيــام بنــاء علــى شــهادة صــادرة مــن طبيــب فــي جهــة طبيــة 
حكوميــة أو إحــدى دور العــاج الخاصــة ومعتمــدة مــن اللجنــة الطبيــة المختصــة بــوزارة الصحــة، فــإذا زادت المــدة عــن 
ذلــك يجــب التصريــح بالإجــازة بنــاء علــى تقريــر طبــي معتمــد مــن اللجنــة الطبيــة المختصــة وتكــون الإجــازة المرضيــة 

بأجــر كامــل.

)63 – 2( يجــب علــى الموظــف أن يبلــغ عــن مرضــه خــال اليوميــن الأوليــن مــن المــرض مــا لــم يكــن قــد تعــذر عليــه 
ذلــك لأســباب قهريــة، وعلــى الرئيــس المباشــر أن يتخــذ الإجــراءات لإبــاغ الجهــة الطبيــة المختصــة لتوقيــع الكشــف 

الطبــي عليــه وإعــداد التقريــر عــن حالتــه. 
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المادة )68(
مــن مزاولــة أعمــال وظيفتــه  اللجنــة الطبيــة المختصــة منعــه  بمــرض معــد، وتــرى  العامــل المخالــط لمريــض 
ينقطــع عــن عملــه المــدة التــي تقررهــا هــذه اللجنــة ولا تحســب مــدة انقطاعــه مــن إجازتــه ويصــرف عنهــا راتبــه 

الإجمالــي. 

المادة )69(
يمنــح العامــل إجــازة براتــب إجمالــي لمــدة ثلاثــة شــهور لمرافقــة أحــد أقاربــه مــن الدرجــة الأولــى )أحــد والديــه أو 

أبنائــه أو زوجتــه( للعــاج فــي الخــارج تمــد لفتــرة مماثلــة.

ويجــوز منحــه إجــازة لمــدة شــهرين براتــب إجمالــي لمرافقــة أحــد الأشــخاص ممــن تربطــه بهــم صلــة قربــى أو نســب 
للعــاج فــي الخــارج ويجــوز مدهــا لفتــرة مماثلــة، فــإن طالــت المــدة فــي الحالتيــن يعــرض الأمــر علــى دائــرة الرقابــة 

الإداريــة أو رئيــس مجلــس الإدارة لاتخــاذ مــا يــراه. 

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )67( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )67( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )64( فــي 	

المشــروع المقتــرح.
- تمت إضافة عبارة )براتب إجمالي(.	
- تم استبدال كلمة )العاملين( بكلمة )الموظفين(.	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )64(

ــة عمــل أو بســبب الوظيفــة فتكــون الإجــازة المرضيــة لمــدة لا تزيــد عــن ســنة براتــب  إذا كان المــرض ناتجــا عــن إصاب
ــة الطبيــة المختصــة يتــم دراســة وضعــه  ــاء علــى تقريــر اللجن ــة عــدم لياقتــه الصحيــة للعمــل بن إجمالــي، وفــي حال

ــة شــؤون الموظفيــن التــي ترفــع توصياتهــا إلــى الســلطة المختصــة لتقريــر مــا تــراه فــي شــأنه. بمعرفــة لجن



73

المادة )70(
يمنــح العامــل إجــازة براتــب إجمالــي لمــدة شــهر كحــد أق�صــى لأداء فريضــة الحــج أو مــدة الحــج الفعليــة مضافــا 

إليهــا خمســة أيــام أيهمــا أقــل ولمــرة واحــدة طــوال مــدة خدمتــه. 

المادة )71(
تمنح العاملة إجازة خاصة براتب إجمالي لمدة ستين يوما للوضع.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادتين رقم )68( و)69( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال أرقــام المــواد )68( و)69( مــن المشــروع الأصلــي بالأرقــام 	

)65( و)66( مــن المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذكُرت في المادتين.	
- تم التعديل على المادة رقم )69( من المشروع الأصلي على النحو الآتي: 	

أ استبدال عبارة )لمدة ثلاثة شهور( بعبارة )لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور(.	.
حذف عبارة )أحد والديه أو أبنائه أو زوجته(.	.ب

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )65(

الموظــف المخالــط لمريــض بمــرض معــد، وتــرى اللجنــة الطبيــة المختصــة منعــه مــن مزاولــة أعمــال وظيفتــه ينقطــع 
عــن عملــه المــدة التــي تقررهــا هــذه اللجنــة ولا تحســب مــدة انقطاعــه مــن إجازتــه ويصــرف عنهــا راتبــه الإجمالــي. 

المادة )66(
ــه مــن الدرجــة الأولــى  ــح الموظــف إجــازة براتــب إجمالــي لمــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة شــهور لمرافقــة أحــد أقارب يمن

للعــاج فــي الخــارج تمــد لفتــرة مماثلــة.
ويجــوز منحــه إجــازة لمــدة شــهرين براتــب إجمالــي لمرافقــة أحــد الأشــخاص ممــن تربطــه بهــم صلــة قربــى أو نســب 
للعــاج فــي الخــارج ويجــوز مدهــا لفتــرة مماثلــة، فــإن طالــت المــدة فــي الحالتيــن يعــرض الأمــر علــى دائــرة الرقابــة 

الإداريــة أو رئيــس مجلــس الإدارة لاتخــاذ مــا يــراه. 
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رأي لامجلس الاسشتاري

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادتين رقم )70( و)71( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال أرقــام المــواد )70( و)71( مــن المشــروع الأصلــي بالأرقــام 	

)67( و)68( مــن المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذكُرت في المادتين.	
- تمــت إضافــة عبــارة )كمــا تمنــح الموظفــة بعــد إجــازة الوضــع فتــرة ســاعة يوميــا لإرضــاع مولودهــا وذلــك لمــدة 	

ســنة( إلــى المــادة رقــم )71( مــن المشــروع الأصلــي.

لتُقرأ كالتالي: 

المادة )67( 
يمنــح الموظــف إجــازة براتــب إجمالــي لمــدة شــهر كحــد أقصــى لأداء فريضــة الحــج أو مــدة الحــج الفعليــة مضافــا 

إليهــا خمســة أيــام أيهمــا أقــل ولمــرة واحــدة طــوال مــدة خدمتــه. 

المادة )68(
ــح الموظفــة بعــد إجــازة الوضــع  ــح الموظفــة إجــازة خاصــة براتــب إجمالــي لمــدة ســتين يومــا للوضــع، كمــا تمن تمن

فتــرة ســاعة يوميــا لإرضــاع مولودهــا وذلــك لمــدة ســنة.

تم استحداث مادة جديدة في المشروع المقترح، وهي كالتالي:  

المادة )69(
يجــوز منــح الموظــف إجــازة دراســية براتــب إجمالــي بعــد موافقــة الســلطة المختصــة للدائــرة أو الهيئــة وذلــك للقيــام 
ببحــوث أو دراســات عليــا أو دورات تدريبيــة علــى أن تضــع لجنــة شــؤون الخدمــة المدنيــة القواعــد والشــروط المنظمــة 

لمنــح تلــك الإجــازة.
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المادة )72(
يمنــح العامــل المنتســب إلــى إحــدى الجامعــات فــي الخــارج إجــازة لمــدة شــهر براتــب شــامل لأداء الامتحــان. أمــا 
العامــل المنتســب إلــى إحــدى الجامعــات داخــل الدولــة فيمنــح الإجــازة وفــق الجــدول الزمنــي للامتحــان مضافــا 

إليهــا ســبعة أيــام قبــل الامتحــان بمــا فيهــا أيــام العطــات والإجــازة الرســمية. 

المادة )73(
يمنــح العامــل المنتظــم فــي الدراســات المســائية فــي إحــدى المــدارس بالدولــة إجــازة براتــب شــامل لأداء الامتحــان 
تحــدد مدتهــا وفــق الجــدول الخــاص بالامتحــان مضافــا إليهــا خمســة أيــام قبــل الامتحــان بمــا فيهــا أيام العطلات 

والإجازة الرســمية.

ملاحظة

إلــى  القانــون  إعــادة مشــروع  تــم  مــن اللائحــة الداخليــة للمجلــس، فقــد  المــادة )83(  بنــاء علــى أحــكام 
المجلــس -مــرة أخــرى- مــن قبــل ســمو الحاكــم )حفظــه الله ورعــاه(، وعليــه تــم التعديــل علــى المــادة رقــم 

)69( مــن المشــروع الأصلــي، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

كما ورد من المجلس التنفيذي: 
تم حذف المادة المستحدثة

رأي المجلس الاستشاري:
تم إعادة طرح المادة المستحدثة وصياغتها على النحو الآتي: 

المادة )69(
أو  بالدائــرة  الســلطة المختصــة  بنــاء علــى توصيــة  براتــب إجمالــي  إجــازة دراســية  يجــوز منــح الموظــف 
الهيئــة وموافقــة المجلــس التنفيــذي وذلــك للقيــام ببحــوث أو دراســات عليــا أو دورات تدريبيــة علــى أن 

تضــع لجنــة شــؤون الخدمــة المدنيــة القواعــد والشــروط المنظمــة لمنــح تلــك الإجــازة.
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المادة )74(
تمنــح العاملــة المســلمة التــي يتوفــى زوجهــا إجــازة خاصــة براتــب إجمالــي لمــدة أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام مــن تاريــخ 

وفــاة الزوج.

المادة )75(
يجــوز منــح العامــل إجــازة بــدون راتــب إجمالــي زيــادة علــى مــا يســتحق مــن إجــازات شــريطة توفــر أســباب تبــرر 

ذلــك وتقبلهــا الســلطة المختصــة، وبحــد أق�صــى شــهر فــي الســنة. 

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المواد رقم )72( و)73( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال أرقــام المــواد )72( و)73( مــن المشــروع الأصلــي بالأرقــام 	

)70( و)71( مــن المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذكُرت في المواد أعلاه.	
- تم استبدال كلمة )شامل( بكلمة )إجمالي( أينما ذكُرت في المواد أعلاه.	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )70(

يمنــح الموظــف المنتســب إلــى إحــدى الجامعــات فــي الخــارج إجــازة لمــدة شــهر براتــب إجمالــي لأداء الامتحــان. أمــا 
الموظــف المنتســب إلــى إحــدى الجامعــات داخــل الدولــة فيمنــح الإجــازة وفــق الجــدول الزمنــي للامتحــان مضافــا إليهــا 

ســبعة أيــام قبــل الامتحــان بمــا فيهــا أيــام العطــات والإجــازة الرســمية. 

المادة )71(
يمنــح الموظــف المنتظــم فــي الدراســات المســائية فــي إحــدى المــدارس بالدولــة إجــازة براتــب إجمالــي لأداء الامتحــان 
تحــدد مدتهــا وفــق الجــدول الخــاص بالامتحــان مضافــا إليهــا خمســة أيــام قبــل الامتحــان بمــا فيهــا أيــام العطــات 

والإجــازة الرســمية.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المواد رقم )74( و)75( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال أرقــام المــواد )74( و)75( مــن المشــروع الأصلــي بالأرقــام 	

)72( و)73( مــن المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذكُرت في المواد أعلاه.	

لتُقرأ كالتالي: 
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المادة )76(
يمنــح الــزوج أو الزوجــة إجــازة خاصــة بــدون راتــب إجمالــي إذا رخــص لأحدهمــا بالســفر للخــارج لمــدة لا تقــل عــن 
حســب مــدة الإجــازة ضمــن 

ُ
أربعــة أشــهر علــى ألا تتجــاوز فتــرة الإجــازة مــدة بقــاء الــزوج أو الزوجــة فــي الخــارج. وت

مــدة الخدمــة الفعليــة دون احتســابها ضمــن رصيــد الإجــازات. 

المادة )77(
فــي حالــة تخلــف العامــل عــن العــودة إلــى عملــه بعــد انتهــاء إجازتــه مباشــرة يحــرم مــن راتبــه الإجمالــي عــن مــدة 
غيابــه ابتــداء مــن اليــوم التالــي لانتهــاء إجازتــه مــا لــم يعقــب ذلــك إجــازة رســمية، إلا إذا أبــدى الموظــف أســبابا 
تقبلهــا الســلطة المختصــة، وفــي هــذه الحالــة تحســب مــدة الانقطــاع مــن رصيــد إجازتــه الســنوية إذا كان لــه 
رصيــد يســمح بذلــك، وإلا حســبت انقطاعــا بــدون راتــب إجمالــي شــريطة أن تكــون مــدة الانقطــاع أقــل مــن 

ثلاثيــن يومــا.

المادة )72(
تمنــح الموظفــة المســلمة التــي يتوفــى زوجهــا إجــازة خاصــة براتــب إجمالــي لمــدة أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام مــن 

تاريــخ وفــاة الــزوج.
المادة )73(

يجــوز منــح الموظــف إجــازة بــدون راتــب إجمالــي زيــادة علــى مــا يســتحق مــن إجــازات شــريطة توفــر أســباب تبــرر ذلــك 
وتقبلهــا الســلطة المختصــة، وبحــد أقصــى شــهر فــي الســنة. 

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )77( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- ــم )75(	 ــي بالرق ــروع الأصل ــن المش ــادة )77( م ــم الم ــتبدال رق ــم اس ــواد ت ــام الم ــب أرق ــادة ترتي ــاة إع ــع مراع  م

من المشروع المقترح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف(.	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )75(

فــي حالــة تخلــف الموظــف عــن العــودة إلــى عملــه بعــد انتهــاء إجازتــه مباشــرة يحــرم مــن راتبــه الإجمالــي عــن مــدة 
ــدى الموظــف أســبابا  ــك إجــازة رســمية، إلا إذا أب ــم يعقــب ذل ــا ل ــه م ــي لانتهــاء إجازت ــوم التال ــن الي ــداء م ــه ابت غياب
تقبلهــا الســلطة المختصــة، وفــي هــذه الحالــة تحســب مــدة الانقطــاع مــن رصيــد إجازتــه الســنوية إذا كان لــه رصيــد 

يســمح بذلــك، وإلا حســبت انقطاعــا بــدون راتــب إجمالــي شــريطة أن تكــون مــدة الانقطــاع أقــل مــن ثلاثيــن يومــا.
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المادة )78(
العامل الذي لا يعود إلى عمله بعد انتهاء إجازته أو الذي ينقطع عن عمله لمدة ثلاثين يوما فأكثر بدون عذر 

تقبله السلطة المختصة تنهى خدماته مع خصم %10 من مكافأة نهاية الخدمة.

أما إذا أبدى العامل أسبابا مقبولة جاز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع من رصيد إجازاته إذا 
كان له رصيد يسمح بذلك، وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب إجمالي أو غياب. 

المادة )79(
لصفلا علااشر

رتلاقيات
مع مراعاة أحكام المادة )6( يشترط لترقية العامل ما يلي:

	1 وجود درجة شاغرة أو مستحدثة..

	2 قضاء مدة بينية في الدرجة قدرها أربع سنوات، وتجوز الترقية بعد م�ضي ثلاث سنوات بشرط الحصول .
على تقدير كفاءة بدرجة جيد جدا في السنتين الأخيرتين على أن تتوافر لديه الشروط اللازمة لشغل 

الوظيفة المرقى إليها.

	3 ويجوز في حالة الضرورة ترقية العامل المنتدب لشغل وظيفة أعلى لمدة سنة على الأقل بشرط حصوله .
على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن تلك السنة وثبوت صلاحيته لشغلها بناء على تقارير رؤسائه.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )78( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )78( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )76( مــن 	

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف(.	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )76(

الموظــف الــذي لا يعــود إلــى عملــه بعــد انتهــاء إجازتــه أو الــذي ينقطــع عــن عملــه لمــدة ثلاثيــن يومــا فأكثــر بــدون 
عــذر تقبلــه الســلطة المختصــة تنهــي خدماتــه مــع خصــم %10 مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة.

أمــا إذا أبــدى الموظــف أســبابا مقبولــة جــاز للســلطة المختصــة احتســاب مــدة الانقطــاع مــن رصيــد إجازاتــه إذا كان لــه 
رصيــد يســمح بذلــك، وإلا اعتبــرت إجــازة بــدون راتــب إجمالــي أو غيــاب.
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المادة )80(
بقــرار مــن الســلطة  الترقيــة  التــي يشــغلها، وتكــون  التاليــة مباشــرة للدرجــة  إلــى الدرجــة  تتــم ترقيــة العامــل 
المختصــة بالتعييــن. ويجــوز للســلطة المختصــة ترقيــة العامــل إلــى أكثــر مــن درجــة تاليــة لدرجتــه وبحــد أق�صــى 

درجتيــن علــى أن يكــون ذلــك لمــرة واحــدة طــوال مــدة خدمتــه.

المادة )81(
تعتبــر الترقيــة نافــذة اعتبــارا مــن أول الشــهر التالــي لصــدور القــرار بهــا، ويمنــح المرقــى بدايــة مربــوط الدرجــة 
المرقــى إليهــا أو عــاوة مــن علاواتهــا أيهمــا أكبــر، واســتثناء مــن ذلــك يجــوز فــي حالــة الضــرورة ولصالــح العمــل منــح 
العامــل المرقــى عــاوة أو أكثــر مــن عــاوات درجــة الوظيفــة المرقــى إليهــا بحــد أق�صــى متوســط مربوطهــا، ولا تغيــر 

الترقيــة مــن موعــد اســتحقاق العــاوة الدوريــة. 

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )79( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )79( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )77( مــن 	

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال العنوان )الفصل العاشر( بـ )الفصل التاسع(.	
- تم استبدال عبارة )أحكام المادة “6”( بعبارة )أحكام المادة “4”(.	
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف(.	

لتُقرأ كالتالي: 
الفصل التاسع

الترقيات
المادة )77(

مع مراعاة أحكام المادة )4( يشترط لترقية الموظف ما يلي:
	1 وجود درجة شاغرة أو مستحدثة..
	2 قضــاء مــدة بينيــة فــي الدرجــة قدرهــا أربــع ســنوات، وتجــوز الترقيــة بعــد مضــي ثــاث ســنوات بشــرط الحصــول .

علــى تقديــر كفــاءة بدرجــة جيــد جــدا فــي الســنتين الأخيرتيــن علــى أن تتوافــر لديــه الشــروط اللازمــة لشــغل 
الوظيفــة المرقــى إليهــا.

	3 ــرط . ــل بش ــى الأق ــنة عل ــدة س ــى لم ــة أعل ــغل وظيف ــدب لش ــف المنت ــة الموظ ــرورة ترقي ــة الض ــي حال ــوز ف ويج
حصولــه علــى تقريــر كفــاءة بدرجــة ممتــاز عــن تلــك الســنة وثبــوت صلاحيتــه لشــغلها بنــاء علــى تقاريــر رؤســائه.  
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المادة )83(
لصفلا لاحادي عرش

لانقل ولاندب والإعارة
مع مراعاة أحكام المادة )6(: 

يجــوز نقــل العامــل مــن إدارة إلــى أخــرى داخــل الدائــرة أو الهيئــة أو إلــى أي جهــة أخــرى داخــل حكومــة الشــارقة 
بشرط أن يكون النقل لذات الوظيفة ولصالح العمل، وأن تتوافر فيه المواصفات المطلوبة لشغل الوظيفة 
المنقــول إليهــا، وألا تقــل درجــة الوظيفــة المنقــول إليهــا عــن درجتــه وألا يؤثــر النقــل علــى حقــوق العامــل المنقــول.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المواد رقم )80( و)81( و)82( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مع مراعاة إعادة ترتيب أرقام المواد تم استبدال أرقام المواد )80( و)81( و)82( من المشروع الأصلي بالأرقام )78( 	

و)79( و)80( من المشروع المقترح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذكرت في المادتين رقم )80( و)81( من المشروع الأصلي.	
- تمت إضافة كلمة )الموظف( إلى المادة رقم )82( من المشروع الأصلي.	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )78(

تتم ترقية الموظف إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة التي يشغلها، وتكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. 
ويجوز للسلطة المختصة ترقية الموظف إلى أكثر من درجة تالية لدرجته وبحد أقصى درجتين على أن يكون ذلك لمرة 

واحدة طوال مدة خدمته.

المادة )79(
تعتبر الترقية نافذة اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور القرار بها، ويمنح المرقى بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو 
علاوة من علاواتها أيهما أكبر، واستثناء من ذلك يجوز في حالة الضرورة ولصالح العمل منح الموظف المرقى علاوة 
أو أكثر من علاوات درجة الوظيفة المرقى إليها بحد أقصى متوسط مربوطها، ولا تغير الترقية من موعد استحقاق 

العلاوة الدورية. 

المادة )80(
يجوز تسوية حالة الموظف المواطن الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وذلك بوضعه على الدرجة المقررة 

لمؤهله.

المادة )82(
الدرجــة  أثنــاء الخدمــة، وذلــك بوضعــه علــى  الــذي يحصــل علــى مؤهــل أعلــى  يجــوز تســوية حالــة المواطــن 

لمؤهلــه. المقــررة 
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المادة )84(
يجــوز نــدب العامــل للقيــام بأعمــال وظيفــة أخــرى شــاغرة داخــل الدائــرة أو الهيئــة أو إلــى أي جهــة أخــرى داخــل 
حكومــة الشــارقة، ويشــترط أن تكــون الوظيفــة المنتــدب إليهــا معادلــة لدرجــة وظيفتــه الأصليــة أو التــي تعلوهــا، 

كمــا يجــوز النــدب بصفــة مؤقتــة بالإضافــة إلــى العمــل الأصلــي. 

المادة )85(
إلــى عملــه الأصلــي عــاوة قدرهــا %25 مــن بدايــة  يمنــح العامــل عنــد ندبــه لشــغل وظيفــة أخــرى بالإضافــة 

إليهــا. المنتــدب  الوظيفــة  درجــة  مربــوط 

ويجــوز منــح العامــل المنتــدب إلــى وظيفــة شــاغرة أعلــى مــن درجــة وظيفتــه بشــرط تفرغــه لشــغلها عــاوة قدرهــا 
%25 مــن راتبــه الأسا�ســي علــى ألا يتجــاوز بهــا بدايــة مربــوط درجــة الوظيفــة المنتــدب إليهــا.

وفــي جميــع الأحــوال تســتحق العــاوة إذا زادت مــدة النــدب علــى ثلاثــة أشــهر ويكــون اســتحقاق العــاوة مــن 
تاريــخ ابتــداء النــدب، ويكــون النــدب بصفــة مؤقتــة لمــدة لا تزيــد علــى ســنة ويجــوز مدهــا لمــدة مماثلــة أو أقــل إذا 

اقتضــت مصلحــة العمــل ذلــك، وبشــرط ألا تجــاوز مــدة الانتــداب ســنتين.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )83( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- ــم )81(	 ــي بالرق ــروع الأصل ــن المش ــادة )83( م ــم الم ــتبدال رق ــم اس ــواد ت ــام الم ــب أرق ــادة ترتي ــاة إع ــع مراع  م

من المشروع المقترح.
- تم استبدال العنوان )الفصل الحادي عشر( بـ )الفصل العاشر(.	
- تم استبدال عبارة )أحكام المادة “6”( بعبارة )أحكام المادة “5”(.	
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذُكرت.	

لتُقرأ كالتالي: 
الفصل العاشر

النقل والندب والإعارة
المادة )81(

مع مراعاة أحكام المادة )5(: 
يجــوز نقــل الموظــف مــن إدارة إلــى أخــرى داخــل الدائــرة أو الهيئــة أو إلــى أي جهــة أخــرى داخــل حكومــة الشــارقة، 
ــة  ــغل الوظيف ــة لش ــات المطلوب ــه المواصف ــر في ــل، وأن تتواف ــح العم ــة ولصال ــذات الوظيف ــل ل ــون النق ــرط أن يك بش
المنقــول إليهــا، وألا تقــل درجــة الوظيفــة المنقــول إليهــا عــن درجتــه وألا يؤثــر النقــل علــى حقــوق الموظــف المنقــول.
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المادة )86(
مع مراعاة أحكام المادة )30(:

يخضع العامل المنتدب للقواعد القانونية التي تحكم نظام العمل في الجهة المنتدب إليها.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المواد رقم )84( و)85( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال أرقــام المــواد )84( و)85( مــن المشــروع الأصلــي بالأرقــام 	

)82( و)83( مــن المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذُكرت في المادتين.	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )82(

يجــوز نــدب الموظــف للقيــام بأعمــال وظيفــة أخــرى شــاغرة داخــل الدائــرة أو الهيئــة أو إلــى أي جهــة أخــرى داخــل 
حكومــة الشــارقة، ويشــترط أن تكــون الوظيفــة المنتــدب إليهــا معادلــة لدرجــة وظيفتــه الأصليــة أو التــي تعلوهــا، 

كمــا يجــوز النــدب بصفــة مؤقتــة بالإضافــة إلــى العمــل الأصلــي. 

المادة )83(
يمنــح الموظــف عنــد ندبــه لشــغل وظيفــة أخــرى بالإضافــة إلــى عملــه الأصلــي عــاوة قدرهــا %25 مــن بدايــة مربــوط 

درجــة الوظيفــة المنتــدب إليهــا.
ــغلها عــاوة  ــه لش ــرط تفرغ ــه بش ــة وظيفت ــن درج ــى م ــة شــاغرة أعل ــى وظيف ــدب إل ــف المنت ــح الموظ ــوز من ويج

ــا. ــدب إليه ــة المنت ــة الوظيف ــوط درج ــة مرب ــا بداي ــاوز به ــى ألا يتج ــي عل ــه الأساس ــن راتب ــا %25 م قدره
وفــي جميــع الأحــوال تســتحق العــاوة إذا زادت مــدة النــدب علــى ثلاثــة أشــهر ويكــون اســتحقاق العــاوة مــن تاريــخ 
ابتــداء النــدب، ويكــون النــدب بصفــة مؤقتــة لمــدة لا تزيــد علــى ســنة ويجــوز مدهــا لمــدة مماثلــة أو أقــل إذا اقتضــت 

مصلحــة العمــل ذلــك، وبشــرط ألا تجــاوز مــدة الانتــداب ســنتين.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )86( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )86( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )84( مــن 	

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال عبارة )أحكام المادة “30”( بعبارة )أحكام المادة “29”(.	
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف(.	
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المادة )87(
يجــوز شــغل الوظائــف الشــاغرة فــي الدوائــر أو الهيئــات الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون بالإعــارة مــن الجهــات 
الحكوميــة فــي الدولــة، ويتــم تحديــد حقــوق وواجبــات العامــل باتفــاق الجهتيــن علــى أن يصــدر قــرار الإعــارة مــن 
الســلطة المختصــة مــع تحديــد مــدة الإعــارة وشــروطها فــي القــرار، ويجــوز مــد المــدة إذا اقتضــت مصلحــة العمــل 

ذلــك بشــرط موافقــة الجهــة المعيــرة. 

المادة )88(
تكــون مــدة الإعــارة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد لمــدة مماثلــة أو أقــل، وتدخــل مــدة الإعــارة ضمــن مــدة خدمــة 

العامــل ويســتحق عنهــا العــاوة الدوريــة. 

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )84(

مع مراعاة أحكام المادة )29(:
يخضع الموظف المنتدب للقواعد القانونية التي تحكم نظام العمل في الجهة المنتدب إليها.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المواد رقم )87(و)88( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال أرقــام المــواد )87( و)88( مــن المشــروع الأصلــي بالأرقــام 	

)85( و)86( مــن المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذكرت.	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )85(

ــات  ــن الجه ــارة م ــون بالإع ــذا القان ــكام ه ــة لأح ــات الخاضع ــر أو الهيئ ــي الدوائ ــاغرة ف ــف الش ــغل الوظائ ــوز ش يج
الحكوميــة فــي الدولــة، ويتــم تحديــد حقــوق وواجبــات الموظــف باتفــاق الجهتيــن علــى أن يصــدر قــرار الإعــارة مــن 
الســلطة المختصــة، مــع تحديــد مــدة الإعــارة وشــروطها فــي القــرار، ويجــوز مــد المــدة إذا اقتضــت مصلحــة العمــل 

ذلــك بشــرط موافقــة الجهــة المعيـــرة. 
المادة )86(

ــة  ــن مــدة خدم ــارة ضم ــدة الإع ــل، وتدخــل م ــة أو أق ــد لمــدة مماثل ــة للتجدي ــارة ســنة واحــدة قابل ــدة الإع تكــون م
ــة.  ــاوة الدوري ــا الع ــتحق عنه ــف ويس الموظ
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المادة )89(
لصفلا لاثاني عرش

واجبات علااملين والأعمال لامحظورة عليهم
طبقــا  العامــة  للمصلحــة  تحقيقــا  المواطنيــن  خدمــة  هدفهــا  بهــا  للقائميــن  تكليــف  العامــة  الوظائــف 

العامــل: علــى  ويجــب  بهــا،  المعمــول  واللوائــح  للقوانيــن 

	1 أن يلتزم بمواعيد العمل التي تحددها جهة عمله..

	2 أن ينتظم في الدوام فلا يغادر عمله إلا بإذن من الرئيس المباشر..

	3 ألا يتغيب عن العمل إلا بتصريح رسمي من رئيسه المباشر..

	4 أن يخصــص وقــت العمــل لأداء واجبــات وظيفتــه، وينجــز العمــل المنــوط بــه فــي الوقــت المحــدد لذلــك وأن .
يبــذل كل مــا فــي وســعه لتأديــة المهــام المســندة إليــه علــى أفضــل وجــه.

	5 أن يــؤدي أيــة أعمــال رســمية تســند إليــه مــن مســؤولية فــي حــدود القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا حتــى لــو .
كانــت خــارج ســاعات الــدوام الرســمي.

	6 أن يعمــل علــى تنميــة قدراتــه الذاتيــة، وزيــادة الكفــاءة الإنتاجيــة فــي العمــل، ويســهم بفعاليــة فــي تطويــر .
الدائــرة أو الهيئــة، ويضــع إمكانياتــه وقدراتــه العلميــة وخبراتــه العمليــة فــي خدمــة أهدافهــا.

	7 أن ينفــذ الأوامــر والتعليمــات التــي يصدرهــا رؤســاؤه إلا إذا تضمنــت مخالفــة صريحــة للأنظمــة المعمــول .
بهــا فــي الدائــرة أو الهيئــة. وفــي هــذه الحالــة يســتوجب عليــه أن يثبــت ملاحظاتــه كتابــة فــي شــأن المخالفــة 
التــي تضمنهــا الأمــر الصــادر إليــه ويســلمها إلــى الرئيــس المســؤول، فــإذا أصــر الرئيــس علــى التنفيــذ وجــب 
عليــه التأشــير بذلــك كتابــة، وعلــى العامــل فــي هــذه الحالــة أن ينفــذ الأمــر علــى مســؤولية رئيســه الكاملــة.

	8 أن تكــون علاقاتــه الإنســانية فــي العمــل جيــدة، وأن يكــون ســلوكه متفقــا مــع مــا تتطلبــه الوظيفــة مــن .
احتــرام ونزاهــة، وألا يرتكــب أعمــالا تخــل بالشــرف والأمانــة.

	9 أن يراعي مصالح الإمارة ويحافظ على ممتلكاتها، ويعمل على صونها من التلف والضياع والخسارة..

أن يحافظ على الوثائق الرسمية وعلى سرية محتوياتها.10	.

أن يتقيــد بالقوانيــن والأنظمــة المطبقــة فــي الدولــة والقــرارات الصــادرة مــن حكومــة الشــارقة، وأن يلتــزم 11	.
باتبــاع الأنظمــة واللوائــح التــي تطبقهــا جهــة عملــه.
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رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )89( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )89( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )87( مــن 	

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال العنوان )الفصل الثاني عشر( بـ )الفصل الحادي عشر(.	
- تم استبدال كلمة )العاملين( بكلمة )الموظفين( المذكورة في العنوان. 	
- تــم اســتبدال كلمــة )العامــل( بكلمــة )الموظــف( فــي ديباجــة المــادة، وفــي البنــد رقــم )7( مــن المشــروع الأصلــي. 	

وهــي بالرقــم )6( مــن المشــروع المقتــرح
- تم دمج البند رقم )1( والبند رقم )3( من المشروع الأصلي ليكون تحت البند رقم )1( من المشروع المقترح.	

لتُقرأ كالتالي:
الفصل الحادي عشر

واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم
المادة )87(

الوظائــف العامــة تكليــف للقائميــن بهــا هدفهــا خدمــة المواطنيــن تحقيقــا للمصلحــة العامــة طبقــا للقوانيــن واللوائــح 
المعمــول بهــا، ويجــب علــى الموظــف:

	1 أن يلتــزم بمواعيــد العمــل التــي تحددهــا جهــة عملــه، وألا يتغيــب عــن العمــل إلا بتصريــح رســمي مــن رئيســه .
المباشــر.

	2 أن ينتظم في الدوام فلا يغادر عمله إلا بإذن من الرئيس المباشر..
	3 أن يخصــص وقــت العمــل لأداء واجبــات وظيفتــه، وينجــز العمــل المنــوط بــه فــي الوقــت المحــدد لذلــك وأن يبــذل .

كل مــا فــي وســعه لتأديــة المهــام المســندة إليــه علــى أفضــل وجــه.
	4 أن يــؤدي أيــة أعمــال رســمية تســند إليــه مــن مســؤولية فــي حــدود القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا حتــى لــو .

كانــت خــارج ســاعات الــدوام الرســمي.
	5 أن يعمــل علــى تنميــة قدراتــه الذاتيــة، وزيــادة الكفــاءة الإنتاجيــة فــي العمــل، ويســهم بفعاليــة فــي تطويــر .

الدائــرة أو الهيئــة، ويضــع إمكانياتــه وقدراتــه العلميــة وخبراتــه العمليــة فــي خدمــة أهدافهــا.
	6 ــت مخالفــة صريحــة للأنظمــة المعمــول بهــا . أن ينفــذ الأوامــر والتعليمــات التــي يصدرهــا رؤســاؤه إلا إذا تضمن

ــة فــي شــأن المخالفــة  ــه كتاب ــت ملاحظات ــه أن يثب ــة يســتوجب علي ــة. وفــي هــذه الحال ــرة أو الهيئ فــي الدائ
ــى الرئيــس المســؤول، فــإذا أصــر الرئيــس علــى التنفيــذ وجــب  التــي تضمنهــا الأمــر الصــادر إليــه ويســلمها إل
ــة. ــى مســؤولية رئيســه الكامل ــة أن ينفــذ الأمــر عل ــى الموظــف فــي هــذه الحال ــة، وعل ــك كتاب عليــه التأشــير بذل

	7 أن تكــون علاقاتــه الإنســانية فــي العمــل جيــدة، وأن يكــون ســلوكه متفقــا مــع مــا تتطلبــه الوظيفــة مــن احتــرام .
ونزاهــة، وألا يرتكــب أعمــالا تخــل بالشــرف والأمانــة.

	8 أن يراعي مصالح الإمارة ويحافظ على ممتلكاتها، ويعمل على صونها من التلف والضياع والخسارة..
	9 أن يحافظ على الوثائق الرسمية وعلى سرية محتوياتها..

أن يتقيــد بالقوانيــن والأنظمــة المطبقــة فــي الدولــة والقــرارات الصــادرة مــن حكومــة الشــارقة، وأن يلتــزم باتبــاع 10	.
الأنظمــة واللوائــح التــي تطبقهــا جهــة عملــه.
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المادة )90(
يحظر على العامل ما يلي:

	1 أو . العامــة  الأخــاق  مــع  يتنافــى  يســلك مســلكا  أن  أو  مــع واجبــات وظيفتــه،  يتنافــى  أي عمــل  يرتكــب  أن 
آخــر. قانــون  أي  أو  القانــون  هــذا  أحــكام  يخالــف  أن  أو  الوظيفــة،  شــرف  مقتضيــات 

	2 فــي المجــالات السياســية، أو أن يعمــل . إلــى إحــدى المنظمــات أو الهيئــات أو الأحــزاب العاملــة  أن ينتمــي 
فــي الدعايــة والترويــج لهــا بأيــة وســيلة. لحســابها أو يشــارك 

	3 أن يــؤدي للغيــر أعمــالا بأجــر أو بــدون أجــر ولــو فــي غيــر أوقــات العمــل الرســمية إلا بــإذن مــن الســلطة .
المختصــة، ومــع ذلــك يجــوز أن يتولــى أعمــال القوامــة والوصايــة والوكالــة عــن الغائبيــن بأجــر إذا كان 

المشــمول بالقوامــة أو الوصايــة أو الغائــب ممــن تربطهــم بــه صلــة قربــى أو نســب.

	4 أن يشــتري أو يبيــع أو يســتأجر بالــذات أو بالواســطة عقــارات أو منقــولات أو أرا�ضــي مــن جهــة عملــه، أو .
يكــون لــه مصلحــة بالــذات أو بالواســطة فــي أعمــال مقــاولات أو عقــود تتصــل بأعمــال دائرتــه أو هيئتــه. 

	5 أن يتلقــى وينفــذ تعليمــات خاصــة بالدائــرة أو الهيئــة التــي يعمــل بهــا مــن أيــة جهـــة خارجهــا حتــى لــو كانــت .
جهــة حكوميــة.

	6 أن ينقــل معلومــات تخــص العمــل لأيــة جهــة أخــرى ســواء كانــت هــذه المعلومــات مكتوبــة أو شــفوية، أو أن .
يف�شــي أســرار خاصــة بعملــه حتــى ولــو كانــت بعــد تركــه الخدمــة.

	7 أن يحتفظ لنفسه بأصل أية وثيقة رسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا..

	8 أن يقبل مكافأة أو هدية أو عمولة أو قرضا بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته..

	9 أن يرتكب أعمالا مخلة بالشرف أو الدين او الاحترام الواجب للوظيفة..

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )90( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )90( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )88( مــن 	

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( المذكورة في ديباجة المادة.	
- تم حذف عبارة )أو أي قانون آخر( من البند رقم )1(.	
- تم حذف البند رقم )9(. 	
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المادة )91(
لصفلا لاثالث عرش
تلاحقيق وتلاأديب

كل عامــل يخالــف الواجبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون أو يخــرج علــى مقت�ضــى الواجــب فــي أعمــال 
وظيفتــه يجــازى تأديبيــا، وذلــك مــع عــدم الإخــال بالمســؤولية المدنيــة أو الجزائيــة عنــد الاقتضــاء. ولا يعفــى 
العامــل مــن الجــزاء التأديبــي إلا إذا أثبــت أن ارتكابــه للمخالفــات المتصلــة بالوظيفــة كان تنفيــذا لأمــر كتابــي 
مــن رئيســه بالرغــم مــن تنبيهــه إلــى المخالفــات، وفــي هــذه الحالــة تكــون المســؤولية علــى مصــدر الأمــر ولا يســأل 

العامــل مدنيــا إلا عــن خطئــه الشــخ�صي.

لتُقرأ كالتالي: 

المادة )88(
يحظر على الموظف ما يلي:

	1 أن يرتكــب أي عمــل يتنافــى مــع واجبــات وظيفتــه، أو أن يســلك مســلكا يتنافــى مــع الأخــاق العامــة أو مقتضيــات .
شــرف الوظيفــة، أو أن يخالــف أحــكام هــذا القانــون.

	2 أن ينتمــي إلــى إحــدى المنظمــات أو الهيئــات أو الأحــزاب العاملــة فــي المجــالات السياســية، أو أن يعمــل لحســابها .
أو يشــارك فــي الدعايــة والترويــج لهــا بأيــة وســيلة.

	3 أن يــؤدي للغيــر أعمــالا بأجــر أو بــدون أجــر ولــو فــي غيــر أوقــات العمــل الرســمية إلا بــإذن مــن الســلطة المختصــة، .
ومــع ذلــك يجــوز أن يتولــى أعمــال القوامــة والوصايــة والوكالــة عــن الغائبيــن بأجــر إذا كان المشــمول بالقوامــة أو 

الوصايــة أو الغائــب ممــن تربطهــم بــه صلــة قربــى أو نســب.
	4 أن يشــتري أو يبيــع أو يســتأجر بالــذات أو بالواســطة عقــارات أو منقــولات أو أراضــي مــن جهــة عملــه، أو يكــون لــه .

مصلحــة بالــذات أو بالواســطة فــي أعمــال مقــاولات أو عقــود تتصــل بأعمــال دائرتــه أو هيئتــه. 
	5 أن يتلقــى وينفــذ تعليمــات خاصــة بالدائــرة أو الهيئــة التــي يعمــل بهــا مــن أيــة جهـــة خارجهــا حتــى لــو كانــت .

جهــة حكوميــة.
	6 ــفوية، أو أن . ــة أو ش ــات مكتوب ــت هــذه المعلوم ــة جهــة أخــرى ســواء كان ــل لأي ــص العم ــات تخ ــل معلوم أن ينق

ــت بعــد تركــه الخدمــة. ــو كان ــه حتــى ول يفشــي أســرار خاصــة بعمل
	7 أن يحتفظ لنفسه بأصل أية وثيقة رسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا..
	8 أن يقبل مكافأة أو هدية أو عمولة أو قرضا بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته..
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المادة )92(
تكون الإحالة إلى التحقيق:

	1 بقــرار مــن رئيــس الدائــرة أو رئيــس مجلـــس الإدارة أو مــن يفوضــــــه بالنســبة لشــاغلي الدرجــــــــات مــن الأولــى .
حتــى الثالثــة.

	2 بقرار من المدير العام أو من يحل محله بالنسبة لشاغلي الدرجات من الرابعة فما دونها..

ولا يجــوز توقيــع جــزاء علــى العامــل إلا بعــد إجــراء تحقيــق كتابــي معــه تســمع فيــه أقوالــه ويحقــق دفاعــه، 
ويجــب أن يكــون القــرار الصــادر بتوقيــع الجــزاء مســببا. ومــع ذلــك يجــوز توقيــع جزائــي الإنــذار والخصــم مــن 

الراتــب فــي حــدود ثلاثــة أيــام فــي المــرة الواحــدة بنــاء علــى تحقيــق شــفهي.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )91( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )91( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )89( مــن 	

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال العنوان )الفصل الثالث عشر( بـ )الفصل الثاني عشر(.	
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذُكرت في المادة.	

لتُقرأ كالتالي: 
الفصل الثاني عشر
التحقيق والتأديب

المادة )89(
ــال  ــي أعم ــب ف ــى الواج ــى مقتض ــرج عل ــون أو يخ ــذا القان ــي ه ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــف الواجب ــف يخال كل موظ
ــى  ــاء. ولا يعف ــد الاقتض ــة عن ــة أو الجزائي ــؤولية المدني ــال بالمس ــدم الإخ ــع ع ــك م ــا، وذل ــازى تأديبي ــه يج وظيفت
ــي مــن  ــذا لأمــر كتاب ــة بالوظيفــة كان تنفي ــه للمخالفــات المتصل ــت أن ارتكاب ــي إلا إذا أثب الموظــف مــن الجــزاء التأديب
ــر ولا يســأل  ــى مصــدر الأم ــة تكــون المســؤولية عل ــات، وفــي هــذه الحال ــى المخالف ــن تنبيهــه إل رئيســه بالرغــم م

ــخصي. ــه الش ــن خطئ ــا إلا ع ــف مدني الموظ
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المادة )93(
يجــوز لســلطة الإحالــة إلــى التحقيــق وقــف العامــل عــن عملــه احتياطيــا إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق وذلــك 
لمــدة لا تزيــد علــى خمســة عشــر يومــا، علــى أن يخطــر العامــل بذلــك كتابــة ويجــوز إعــادة النظــر فــي هــذا القــرار 

إذا اقتضــت مصلحــة العمــل ذلــك. 

ويجــب عــرض أمــر العامــل الموقــوف فــورا علــى لجنــة التأديــب المختصــة التــي عليهــا أن تصــدر قرارهــا خــال 
عشــرة أيــام مــن تاريــخ عــرض الأمــر عليهــا. 

المادة )94(
يترتــب علــى وقــف العامــل عــن عملــه وقــف صــرف نصــف راتبــه الأسا�ســي ابتــداء مــن تاريــخ الوقــف، فــإذا انتهــى 

التحقيــق إلــى الحفــظ أو البــراءة صُــرف إليــه النصــف الموقــوف صرفــه.

المادة )95(
كل عامــل يُحبــس احتياطيــا يُوقــف عــن عملــه مــدة حبســه ويُوقــف صــرف نصــف راتبــه الأسا�ســي، وبعــد انتهــاء 
مــدة الحبــس يُصــرف لــه مــا ســبق خصمــه إذا انتهــى التحقيــق إلــى الحفــظ أو براءتــه مــن التهمــة التــي حبــس مــن 

أجلهــا وإلا حُــرم منــه. 

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )92( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )92( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )90( مــن 	

المشــروع المقتــرح.
- تمت إعادة صياغة الفقرة الأخيرة من المادة.	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )90(

تكون الإحالة إلى التحقيق:
	1 بقــرار مــن رئيــس الدائــرة أو رئيــس مجلـــس الإدارة أو مــن يفوضــــــه بالنســبة لشــاغلي الدرجــــــــات مــن الأولــى .

حتــى الثالثــة.
	2 بقرار من المدير العام أو من يحل محله بالنسبة لشاغلي الدرجات من الرابعة فما دونها..

ولا يجــوز توقيــع جــزاء علــى الموظــف إلا بعــد إجــراء تحقيــق كتابــي تســمع فيــه أقوالــه ويحقــق دفاعــه، علــى أنــه 
يجــوز توقيــع جزائــي الإنــذار والخصــم مــن الراتــب فــي حــدود ثلاثــة أيــام فــي المــرة الواحــدة علــى أن يكــون القــرار 

الصــادر بتوقيــع الجــزاء مســببا.
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رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المواد رقم )93(و)94( و)95( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- ــي 	 ــم اســتبدال أرقــام المــواد )93( و)94( و)95( مــن المشــروع الأصل ــب أرقــام المــواد ت مــع مراعــاة إعــادة ترتي

ــرح. ــروع المقت ــن المش ــام )91( و)92( و)93( م بالأرق
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذكرت.	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )91(

يجــوز لســلطة الإحالــة إلــى التحقيــق وقــف الموظــف عــن عملــه احتياطيــا إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق، وذلــك لمــدة 
لا تزيــد علــى خمســة عشــر يومــا، علــى أن يخطــر الموظــف بذلــك كتابــة ويجــوز إعــادة النظــر فــي هــذا القــرار إذا 

اقتضــت مصلحــة العمــل ذلــك. 
ويجــب عــرض أمــر الموظــف الموقــوف فــورا علــى لجنــة التأديــب المختصــة التــي عليهــا أن تصــدر قرارهــا خــال عشــرة 

أيــام مــن تاريــخ عــرض الأمــر عليهــا. 

المادة )92(
يترتــب علــى وقــف الموظــف عــن عملــه وقــف صــرف نصــف راتبــه الأساســي ابتــداء مــن تاريــخ الوقــف، فــإذا انتهــى 

التحقيــق إلــى الحفــظ أو البــراءة صُــرف إليــه النصــف الموقــوف صرفــه.

المادة )93(
كل موظــف يُحبــس احتياطيــا يُوقــف عــن عملــه مــدة حبســه ويُوقــف صــرف نصــف راتبــه الأساســي، وبعــد انتهــاء 
مــدة الحبــس يُصــرف لــه مــا ســبق خصمــه إذا انتهــى التحقيــق إلــى الحفــظ أو براءتــه مــن التهمــة التــي حبــس مــن 

أجلهــا، وإلا حُــرم منــه. 

المادة )96(
كل عامــل يُحبــس تنفيــذا لحكــم قضائــي فــي جنحــة غيــر مخلــة بالشــرف أو الأمانــة يوقــف عــن عملــه بقــوة 
القانــون ويُحــرم مــن راتبــه الإجمالــي مــدة حبســه إذا كان الحكــم نهائيــا، ويجــوز للســلطة المختصــة إنهــاء خدمتــه 

إذا جــاوزت مــدة الحبــس ثلاثــة أشــهر اعتبــارا مــن تاريــخ الحبــس وبنــاء علــى توصيــة لجنــة شــؤون العامليــن.
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المادة )97(
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين شاغلي الدرجة الرابعة فما دونها هي: أ.	

	1 الإنذار..

	2 الخصم من الراتب الأسا�سي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة وعلى ستين يوما .
خلال السنة.

	3 الحرمان من العلاوة الدورية..

	4 الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي أو بنصف راتب إجمالي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر..

	5 أو . في حدود درجة واحدة فقط  الدرجة  أو خفض  الدرجة  بداية مربوط  في حدود  الراتب  خفض 
خفضهما معا.

	6 الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أيهما في حدود الربع..

وبالنسبة إلى شاغلي وظائف الدرجات الأولى والثانية والثالثة فلا توقع عليهم إلا الجزاءات الآتية: ب.	

	1 اللوم..

	2 الوقف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر..

	3 الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أيهما في حدود الربع..

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )96( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )96( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )94( مــن 	

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذكرت.	
- تم استبدال كلمة )بقوة( بكلمة )بحكم(.	
- تم استبدال عبارة )ثلاثة أشهر( بعبارة )ستة أشهر(. 	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )94(

كل موظــف يُحبــس تنفيــذا لحكــم قضائــي فــي جنحــة غيــر مخلــة بالشــرف أو الأمانــة يوقــف عــن عملــه بحكــم القانــون 
ويُحــرم مــن راتبــه الإجمالــي مــدة حبســه إذا كان الحكــم نهائيــا، ويجــوز للســلطة المختصــة إنهــاء خدمتــه إذا جــاوزت 

مــدة الحبــس ســتة أشــهر اعتبــارا مــن تاريــخ الحبــس وبنــاء علــى توصيــة لجنــة شــؤون الموظفيــن.
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رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادتين رقم )97( و)98( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- بالأرقام )95( 	 المشروع الأصلي  المادتين )97( و)98( من  أرقام  المواد تم استبدال  أرقام  إعادة ترتيب  مع مراعاة 

و)96( من المشروع المقترح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذكرت في المادتين.	
- تم استبدال عبارة )المادة “96”( بعبارة )المادة “95”( في البند رقم )2( من المادة )98( من المشروع الأصلي. 	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )95(

أ الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين شاغلي الدرجة الرابعة فما دونها هي:	.
	1 الإنذار..
	2 الخصــم مــن الراتــب الأساســي لمــدة لا تزيــد علــى خمســة عشــر يومــا فــي المــرة الواحــدة وعلــى ســتين يومــا .

خــال الســنة.
	3 الحرمان من العلاوة الدورية..
	4 الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي أو بنصف راتب إجمالي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر..
	5 ــط أو . ــدة فق ــة واح ــدود درج ــي ح ــة ف ــض الدرج ــة أو خف ــوط الدرج ــة مرب ــدود بداي ــي ح ــب ف ــض الرات خف

ــا. ــا مع خفضهم
	6 الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أيهما في حدود الربع..

وبالنسبة إلى شاغلي وظائف الدرجات الأولى والثانية والثالثة فلا توقع عليهم إلا الجزاءات الآتية: ب.	
	1 اللوم..
	2 الوقف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر..

المادة )98(
ترفع نتائج التحقيق بالنسبة لشاغلي الدرجة الثالثة فأعلى إلى رئيس الدائرة أو رئيس مجلس الإدارة أو 
من يفوضه وإلى المدير العام بالنسبة لشاغلي الدرجات من الرابعة فما دونها وذلك لاتخاذ ما يراه من 

الإجراءات التالية:

	1 حفظ التحقيق على أساس براءة العامل مما نسب إليه أو لعدم كفاية الأدلة..

	2 توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة )96(..

	3 الإحالة إلى لجنة التأديب المنصوص عليها في هذا القانون. .
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المادة )99(
يجــوز للمديــر العــام منــح مديــري الإدارات المختصــة سُــلطة توقيــع جزائــي الإنــذار والخصــم مــن الراتــب بمــا لا 

يتجــاوز ســبعة أيــام.

المادة )100(
يُشــكل بقــرار مــن رئيــس الدائــرة لجنــة تأديــب برئاســة أحــد كبــار العامليــن، وعضويــة ثلاثــة مــن كبــار العامليــن 
بالدائــرة أو الهيئــة للنظــر فــي مخالفــات شــاغلي الدرجــات الأولــى والثانيــة والثالثــة. وبقــرار مــن المديــر العــام 
شــكل لجنــة تأديــب برئاســة أحــد كبــار العامليــن بالهيئــة وعضويــة ثلاثــة مــن العامليــن للنظــر فــي مخالفــات 

ُ
ت

شــاغلي الدرجــة الرابعــة فمــا دونهــا.

وفي جميع الأحوال يشترط ألا تكون درجة رئيس اللجنة أدنى من درجة العامل المحال إليها.

المادة )96(
ترفع نتائج التحقيق بالنسبة لشاغلي الدرجة الثالثة فأعلى إلى رئيس الدائرة أو رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه وإلى 

المدير العام بالنسبة لشاغلي الدرجات من الرابعة فما دونها وذلك لاتخاذ ما يراه من الإجراءات التالية:
1. حفظ التحقيق على أساس براءة الموظف مما نسب إليه أو لعدم كفاية الأدلة.

2. توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة )95(.
3. الإحالة إلى لجنة التأديب المنصوص عليها في هذا القانون.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )99( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مع مراعاة إعادة ترتيب أرقام المواد تم استبدال رقم المادة )99( من المشروع الأصلي بالرقم )97( من المشروع 	

المقترح.
- تمت إضافة عبارة )مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة “90”( إلى فقرة المادة. 	
- تم استبدال عبارة )سبعة أيام( بعبارة )ثلاثة أيام(. 	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )97(

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة )90( يجوز للمدير العام منح مديري الإدارات المختصة سُلطة توقيع جزائي 
الإنذار والخصم من الراتب بما لا يتجاوز ثلاثة أيام.
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المادة )101(
تختص لجنة التأديب بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة )96( من هذا القانون.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )100( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )100( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )98( مــن 	

المشــروع المقتــرح.
- تمت إضافة عبارة )أو الهيئة( إلى فقرة المادة.	
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذكرت في المادة.	
- تــم اســتبدال عبــارة )وبقــرار مــن المديــر العــام تُشــكل لجنــة تأديــب برئاســة أحــد كبــار العامليــن بالهيئــة وعضويــة 	

ثلاثــة مــن العامليــن( بعبــارة )وبقــرار مــن مديــر عــام الدائــرة أو الهيئــة(. 

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )98( 

يُشــكل بقــرار مــن رئيــس الدائــرة أو الهيئــة لجنــة تأديــب برئاســة أحــد كبــار الموظفيــن، وعضويــة ثلاثــة مــن كبــار 
الموظفيــن بالدائــرة أو الهيئــة للنظــر فــي مخالفــات شــاغلي الدرجــات الأولــى والثانيــة والثالثــة. وبقــرار مــن مديــر عــام 

الدائــرة أو الهيئــة للنظــر فــي مخالفــات شــاغلي الدرجــة الرابعــة فمــا دونهــا.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا تكون درجة رئيس اللجنة أدنى من درجة الموظف المحال إليها.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )101( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )101( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )99( مــن 	

المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال عبارة )المادة “96”( بعبارة )المادة “95”(. 	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )99(

تختص لجنة التأديب بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة )95( من هذا القانون.
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المادة )102(
للجنــة التأديــب أن تســتوفي التحقيــق بنفســها أو أن تعهــد إلــى أحــد أعضائهــا بذلــك، ويكــون للجنــة الســلطات 
المخولة لجهات التحقيق من حيث الأدلة بما في ذلك ســماع الشــهود بعد حلف اليمين وتســري على الشــهود 

الأحــكام الخاصــة بمــن يــؤدي الشــهادة أمــام المحاكــم.

المادة )103(
إلــى لجنــة التأديــب مــن تاريــخ قــرار إحالــة الأوراق إليهــا ويكــون قــرار الإحالــة متضمنــا  يعتبــر العامــل محــالا 
المخالفــات المنســوبة إليــه، ويخطــر بهــذا القــرار بمعرفــة اللجنــة التــي تحــدد لــه تاريــخ جلســة لســماع أقوالــه.

للجــان  وكانــوا خاضعيــن بحســب درجاتهــم  ببعضهــا  المرتبطــة  المخالفــات  فــي  المتهمــون  العاملــون  تعــدد  وإذا 
العامليــن درجــة. أعلــى  يعــرض عليهــا  التــي  للجنــة  تأديــب مختلفــة كان الاختصــاص 

المادة )104(
لا يكــون انعقــاد لجنــة التأديــب صحيحــا إلا بحضــور جميــع أعضائهــا ويصــدر قرارهــا بالأغلبيــة، وفــي حالــة 
التســاوي يرجــح الجانــب الــذي فيــه رئيــس اللجنــة علــى أن يخطــر العامــل كتابيــا بالقــرار وأســبابه خــال أســبوع 

مــن تاريــخ صــدوره. 

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المواد رقم )102( و)103( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )103( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )101( مــن 	

ــروع المقترح. المش
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذكرت في المادة رقم )103( من المشروع الأصلي.	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )101(

يعتبــر الموظــف محــالا إلــى لجنــة التأديــب مــن تاريــخ قــرار إحالــة الأوراق إليهــا ويكــون قــرار الإحالــة متضمنــا المخالفــات 
المنســوبة إليــه، ويخطــر بهــذا القــرار بمعرفــة اللجنــة التــي تحــدد لــه تاريــخ جلســة لســماع أقوالــه.

وإذا تعــدد الموظفــون المتهمــون فــي المخالفــات المرتبطــة ببعضهــا وكانــوا خاضعيــن بحســب درجاتهــم للجــان تأديب 
مختلفــة كان الاختصــاص للجنــة التــي يعــرض عليهــا أعلــى الموظفيــن درجــة.



96

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )104( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )104( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )102( مــن 	

ــروع المقترح. المش
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف(.	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )102(

لا يكــون انعقــاد لجنــة التأديــب صحيحــا إلا بحضــور جميــع أعضائهــا ويصــدر قرارهــا بالأغلبيــة، وفــي حالــة التســاوي 
ــخ  ــن تاري ــبوع م ــال أس ــبابه خ ــرار وأس ــا بالق ــف كتابي ــر الموظ ــى أن يخط ــة عل ــس اللجن ــه رئي ــذي في ــب ال ــح الجان يرج

صــدوره. 

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )105( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )105( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )103( مــن 	

ــروع المقترح. المش
- تمت إضافة عبارتي )مع مراعاة أحكام المادة “22”( و )أو الهيئة( إلى فقرة المادة.	
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف(.	
- تم حذف عبارة )ويكون قراره بالبت في التظلم نهائيا(.	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )103(

مــع مراعــاة أحــكام المــادة )22( يجــوز التظلــم مــن قــرار لجنــة التأديــب بطلــب يقــدم إلــى رئيــس الدائــرة أو الهيئــة أو 
المديــر العــام خــال أســبوعين مــن تاريــخ إبــاغ الموظــف بــه.

المادة )105(
يجــوز التظلــم مــن قــرار لجنــة التأديــب بطلــب يقــدم إلــى رئيــس الدائــرة أو المديــر العــام خــال أســبوعين مــن 

تاريــخ إبــاغ العامــل بــه ويكــون قــراره بالبــت فــي التظلــم نهائيــا.
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المادة )106(
لا تحــول اســتقالة العامــل دون الســير فــي إجــراءات مســاءلته تأديبيــا، ولا يجــوز قبــول اســتقالته إذا كان قــد 

أحيــل إلــى لجنــة التأديــب وينظــر فــي طلــب الاســتقالة بعــد انتهــاء التحقيــق.

المادة )107(
لا تحــول المســاءلة التأديبيــة التــي تنظرهــا لجنــة التأديــب دون إقامــة الدعــوى المدنيــة أو الجنائيــة المترتبــة علــى 

ذات المخالفــة المنســوبة للعامــل.

المادة )108(
تقت�ضــي المســاءلة التأديبيــة بوفــاة العامــل أو إصابتــه بعجــز كلــي يتعــذر معــه اتخــاذ الإجــراءات التأديبيــة 

ضــده وفقــا لمــا تقــرره الســلطة الطبيــة المختصــة.

المادة )109(
يؤجل إجراء العلاوة السنوية أو الترقية إذا حلت أي منهما أثناء مدة الإيقاف عن العمل أو أثناء الإجراءات 

التأديبية.

المادة )110(
فــي حالــة تبرئــة العامــل أو حفــظ التحقيــق فــي المخالفــة المنســوبة إليــه تصــرف لــه العــاوة الســنوية أو تنفــذ 

الترقيــة بأثــر رجعــي ابتــداء مــن الموعــد الــذي اســتحقت فيــه أي منهمــا.

ولا يجــوز تنفيــذ العــاوة الســنوية أو الترقيــة إلا علــى أســاس تقريــر كفــاءة جديــد يتــم إعــداده بعــد انتهــاء 
آثــار علــى عناصــر تقريــر الكفــاءة.  لمــا قــد يكــون للتحقيــق أو المحاكمــة مــن  التحقيــق أو المحاكمــة تحســبا 

المادة )111(
لا يجــوز ترقيــة العامــل المقــدم للمحاكمــة الجزائيــة عــن جنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة ويحتفــظ 
لــه بــدوره فــي الترقيــة إذا حلــت خــال المحاكمــة، فــإذا انتهــت ببراءتــه وجــب رد تاريــخ ترقيتــه إلــى التاريــخ الــذي 

اســتحقها فيــه.

كمــا لا يجــوز النظــر فــي ترقيــة العامــل الموقــوف عــن العمــل بســبب الحكــم عليــه بالحبــس، وذلــك أثنــاء فتــرة 
تنفيــذ العقوبــة. 
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المادة )112(
دد التالية:

ُ
لسلطة توقيع الجزاء أن تصدر قرارا يمحوه بعد انقضاء الم

	1 ســتة أشــهر فــي حالــة الإنــذار أو لفــت النظــر أو الخصــم مــن الراتــب أو الإيقــاف عــن العمــل مــدة تقــل عــن .
خمســة أيــام.

	2 سنة في حالة اللوم أو الخصم من الراتب أو الإيقاف عن العمل مدة تزيد على خمسة أيام..

	3 سنتان في حالة الحرمان من العلاوة الدورية..

	4 ثلاث سنوات في حالة خفض الدرجة أو خفض الراتب أو خفضهما معا..

ـــــــــــــــــدد 
ُ
الم انقضــــــــــــــاء  قبــل  العامــل  ترقيــة  يجــوز  الجـــــــــــــزاء، ولا  توقيــع  تاريــخ  مــن  إليهــا  المشــار  ـــــــــــــدد 

ُ
الم وتحســب 

ســابقا. عليهــا  المنصــوص 

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المواد رقم )106( وحتى المادة رقم )112( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- و)110( 	 و)109(  و)108(  و)107(   )106( من  المواد  أرقام  استبدال  تم  المواد  أرقام  ترتيب  إعادة  مراعاة  مع 

و)110( و)109(  و)108(  و)107(  و)106(  و)105(   )104( بالأرقام  الأصلي  المشروع  من   )112( و   و)111( 
من المشروع المقترح.

- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذُكرت في المواد.	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )104(

لا تحول استقالة الموظف دون السير في إجراءات مساءلته تأديبيا، ولا يجوز قبول استقالته إذا كان قد أحيل إلى لجنة 
التأديب وينظر في طلب الاستقالة بعد انتهاء التحقيق.

المادة )105(
لا تحول المساءلة التأديبية التي تنظرها لجنة التأديب دون إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية المترتبة على ذات المخالفة 

المنسوبة للموظف.

المادة )106(
تقتضي المساءلة التأديبية بوفاة الموظف أو إصابته بعجز كلي يتعذر معه اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده وفقا لما 

تقرره السلطة الطبية المختصة.

المادة )107(
يؤجل إجراء العلاوة السنوية أو الترقية إذا حلت أي منهما أثناء مدة الإيقاف عن العمل أو أثناء الإجراءات التأديبية.
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المادة )113(
يسقط الحق في تأديب العامل إذا م�ضى خمس سنوات على تاريخ وقوع المخالفة، وتنقطع المدة باتخاذ أي 
إجراء من إجراءات التحقيق معه. وتسري المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة، وإذا تعدد 
المتهمون في المخالفة الواحدة فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين. 

المادة )108(
في حالة تبرئة الموظف أو حفظ التحقيق في المخالفة المنسوبة إليه تصرف له العلاوة السنوية أو تنفذ الترقية بأثر 

رجعي ابتداء من الموعد الذي استحقت فيه أي منهما.
أو  التحقيق  انتهاء  بعد  إعداده  يتم  تقرير كفاءة جديد  أساس  إلا على  الترقية  أو  السنوية  العلاوة  تنفيذ  يجوز  ولا 

المحاكمة تحسبا لما قد يكون للتحقيق أو المحاكمة من آثار على عناصر تقرير الكفاءة. 

المادة )109(
لا يجوز ترقية الموظف المقدم للمحاكمة الجزائية عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ويحتفظ له بدوره في 

الترقية إذا حلت خلال المحاكمة، فإذا انتهت ببراءته وجب رد تاريخ ترقيته إلى التاريخ الذي استحقها فيه.
كما لا يجوز النظر في ترقية الموظف الموقوف عن العمل بسبب الحكم عليه بالحبس، وذلك أثناء فترة تنفيذ العقوبة. 

المادة )110(
لسلطة توقيع الجزاء أن تصدر قرارا يمحوه بعد انقضاء المُدد التالية:

	1 ستة أشهر في حالة الإنذار أو لفت النظر أو الخصم من الراتب أو الإيقاف عن العمل مدة تقل عن خمسة أيام..
	2 سنة في حالة اللوم أو الخصم من الراتب أو الإيقاف عن العمل مدة تزيد على خمسة أيام..
	3 سنتان في حالة الحرمان من العلاوة الدورية..
	4 ثلاث سنوات في حالة خفض الدرجة أو خفض الراتب أو خفضهما معا..

وتحسب المُدد المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء، ولا يجوز ترقية الموظف قبل انقضاء المُدد المنصوص عليها سابقا.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )113( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )113( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )111( مــن 	

ــروع المقترح. المش
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف(.	
- تم استبدال عبارة )خمس سنوات( بعبارة )ثلاث سنوات(.	
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المادة )114(
لصفلا ارلابع عرش

إنهاء لاخدمة
نهى خدمة العامل لأحد الأسباب التالية:

ُ
ت

	1 بلــوغ ســن الإحالــة إلــى المعــاش وهــو خمســة وســتون ســنة، ويجــوز للســلطة المختصــة مــد خدمــة العامــل .
إذا اقتضــت مصلحــة العمــل ذلــك، ويشــترط ألا تتجــاوز فتــرة التمديــد خمــس ســنوات ويتــم التمديــد بنــاء 

علــى شــهادة طبيــة معتمــدة مــن اللجنــة الطبيــة المختصــة تثبــت صلاحيتــه للوظيفــة.

	2 عدم اللياقة الصحية، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة..

	3 قبول الاستقالة..

	4 الانقطاع عن العمل لمدة ثلاثين يوما فأكثر..

	5 الفصل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي..

	6 تاريــخ . ســقوط جنســية دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عــن العامــل أو ســحبها منــه، ويكــون ذلــك مــن 
لذلــك. المقــرر  المرســوم  صــدور 

	7 إلغاء الوظيفة..

	8 ويكــون . الأمانــة،  أو  بالشــرف  مخلــة  أو جريمــة  فــي جنايــة  للحريــة  مقيــدة  بعقوبــة  عليــه  النهائــي  الحكــم 
العقوبــة. تنفيــذ  وقــف  مــع  الحكــم  كان  إذا  المختصــة  للســلطة  جوازيــا  الفصــل 

	9 الوفاة..

وتكون السلطة المختصـة بإنهـــاء خدمــــــة العامل هي السلطة المختصــة بتعيينه حسب أحكــام هذا القانـون.

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )111(

باتخاذ أي إجراء  المخالفة، وتنقطع المدة  يسقط الحق في تأديب الموظف إذا مضى ثلاث سنوات على تاريخ وقوع 
من إجراءات التحقيق معه. وتسري المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة، وإذا تعدد المتهمون في 

المخالفة الواحدة فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين. 
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المادة )115(
للعامل أن يستقيل من وظيفته بموجب طلب كتابي يقدمه إلى رئيسه المباشر قبل الموعد المحدد للاستقالة 
بستين يوما. ويلتزم العامل بالاستمرار في عمله ولا تنتهي خدمته إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته، وتعتبر 
الاستقالة مقبولة بحكم القانون إذا لم يبت فيها خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة. 

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )114( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مع مراعاة إعادة ترتيب أرقام المواد تم استبدال رقم المادة )114( من المشروع الأصلي بالرقم )112( من المشروع 	

المقترح.
- تم استبدال العنوان )الفصل الرابع عشر( بــ )الفصل الثالث عشر(.	
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذكرت.	
- تم استبدال عبارة )خمس وستون سنة( بعبارة )ستين سنة( في البند رقم )1(.	
- تم حذف البند رقم )7(.	
- تم استبدال كلمة )جريمة( بكلمة )جنحة( في البند رقم )8(.	

لتُقرأ كالتالي: 
الفصل الثالث عشر

إنهاء الخدمة
المادة )112(

تُنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية:
	1 بلوغ سن الإحالة إلى المعاش وهو ستين سنة، ويجوز للسلطة المختصة مد خدمة الموظف إذا اقتضت مصلحة .

العمل ذلك، ويشترط ألا تتجاوز فترة التمديد خمس سنوات، ويتم التمديد بناء على شهادة طبية معتمدة من 
اللجنة الطبية المختصة تثبت صلاحيته للوظيفة.

	2 عدم اللياقة الصحية، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة..
	3 قبول الاستقالة..
	4 الانقطاع عن العمل لمدة ثلاثين يوما فأكثر..
	5 الفصل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي..
	6 سقوط جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة عن الموظف أو سحبها منه، ويكون ذلك من تاريخ صدور المرسوم .

المقرر لذلك.
	7 الحكم النهائي عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازيا للسلطة .

المختصة إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.
	8 الوفاة..

وتكون السلطة المختصـة بإنهـــاء خدمــــــة الموظف هي السلطة المختصــة بتعيينه حسب أحكــام هذا القانـون.
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المادة )116(
إذا أخل العامل بالمهلة المحددة بالمادة الســابقة أو بجزء منها يُخصم منه ما يعادل مدة الإخلال من الراتب 
الأسا�ســي إذا كان ذلــك يضــر بصالــح العمــل، ويجــوز للســلطة المختصــة إعفــاء العامــل عــن مــدة الإخــال 

بالمهلــة المحــددة لتاريــخ الاســتقالة. 

المادة )117(
إذا صُــدر قــرار تأديبــي بإنهــاء خدمــة العامــل وكان موقوفــا عــن عملــه أنهيــت خدمتــه مــن تاريــخ وقفــه، وإذا لــم 
يكــن موقوفــا عــن العمــل اســتحق مرتبــه إلــى يــوم صــدور القــرار أو الحكــم، ولا يســترد مــن العامــل الــذي أوقــف 

عــن عملــه مــا ســبق أن صــرف لــه مــن المرتــب إذا صــدر قــرار بفصلــه أو بإحالتــه التقاعــد.

المادة )118(
يجــوز للســلطة المختصــة إبقــاء العامــل بعــد انتهــاء خدمتــه لمــدة لا تتجــاوز شــهر لإنهــاء العمــل المكلــف بــه أو 
فــي هــذه الحالــة مكافــأة تعــادل مرتبــه  فــي عهدتــه إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك، ويصــرف للعامــل  تســليم مــا 

الإجمالــي عــن هــذه المــدة.

المادة )119(
يستحق العامل عند انتهاء خدمته إما معاشا شهريا يصرف له حال حياته ثم ينتقل من بعده للمستحقين 

عنه، وإما مكافأة تؤدى له وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لذلك في قانون المعاشات. 

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المواد رقم )115( وحتى المادة رقم )119( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- المواد من )115( و)116( و)117( و)118( و)119( من 	 أرقام  استبدال  تم  المواد  أرقام  ترتيب  إعادة  مراعاة  مع 

المشروع الأصلي بالأرقام )113( و)114( و)115( و)116( و)117( من المشروع المقترح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذُكرت في المواد.	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )113(

للموظف أن يستقيل من وظيفته بموجب طلب كتابي يقدمه إلى رئيسه المباشر قبل الموعد المحدد للاستقالة بستين 
الاستقالة  استقالته، وتعتبر  بقبول  الصادر  بالقرار  إلا  تنتهي خدمته  بالاستمرار في عمله ولا  الموظف  ويلتزم  يوما. 

مقبولة بحكم القانون إذا لم يبت فيها خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة. 
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المادة )120(
لصفلا لاخامس عرش

الأحكام علاامة
لا يجــوز إجــراء خصــم أو توقيــع حجــز علــى المبالــغ الواجبــة الأداء مــن جهــة العمــل للعامــل بأيــة صفــة كانــت 
إلا وفــاء لنفقــة محكــوم بهــا مــن القضــاء أو لســداد مــا يكــون مطلوبــا منــه لجهــة العمــل أو جهــة حكوميــة أخــرى 

ســواء لســبب يتعلــق بــأداء وظيفتــه أو لاســترداد مــا يكــون قــد صــرف لــه بــدون وجــه حــق.

ولا يجوز أن يزيد ما يخصم على %25 من الراتب الإجمالي، ويكون الأولوية لدين النفقة في حالة التزاحم.

المادة )121(
فــي حالــة وفــاة أحــد العامليــن وهــو بالخدمــة تقــوم جهــة عملــه بصــرف راتبــه الإجمالــي عــن شــهر الوفــاة والثلاثــة 
أشــهر التاليــة دفعــة واحــدة بعــد خصــم حصــة المعاشــات عــن شــهر الوفــاة لأفــراد أســرته التــي كان يعولهــم 

العامــل وقــت وفاتــه، وإذا لــم يوجــد أحــد منهــم يــوزع علــى ورثتــه الشــرعيين.

ورثتــه  أو  للعامــل  المســتحقة  المكافــأة  أو  المعــاش  مــن  يجــوز خصمهــا  تــرد ولا  لا  منحــة  المبالــغ  هــذه  وتعتبــر 
أخــرى. نظــم  أو  قوانيــن  بمقت�ضــى 

وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها، ولا يجوز الحجز عليها. 

المادة )114(
إذا أخل الموظف بالمهلة المحددة بالمادة السابقة أو بجزء منها، يُخصم منه ما يعادل مدة الإخلال من الراتب الأساسي 
لتاريخ  المحددة  بالمهلة  الإخلال  مدة  عن  الموظف  إعفاء  المختصة  للسلطة  ويجوز  العمل،  بصالح  يضر  ذلك  كان  إذا 

الاستقالة. 

المادة )115(
إذا صُدر قرار تأديبي بإنهاء خدمة الموظف وكان موقوفا عن عمله أنهيت خدمته من تاريخ وقفه، وإذا لم يكن موقوفا 
عن العمل استحق مرتبه إلى يوم صدور القرار أو الحكم، ولا يسترد من الموظف الذي أوقف عن عمله ما سبق أن صرف 

له من المرتب إذا صدر قرار بفصله أو بإحالته التقاعد.

المادة )116(
يجوز للسلطة المختصة إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تتجاوز شهر لإنهاء العمل المكلف به أو تسليم ما 
في عهدته إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويصرف للموظف في هذه الحالة مكافأة تعادل مرتبه الإجمالي عن هذه المدة.

المادة )117(
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته إما معاشا شهريا يصرف له حال حياته ثم ينتقل من بعده للمستحقين عنه، وإما 

مكافأة تؤدى له وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لذلك في قانون المعاشات. 
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المادة )122(
يخضــع العاملــون بدوائــر وهيئــات حكومــة الشــارقة عنــد إحالتهــم للتقاعــد للقوانيــن واللوائــح المنظمــة لصــرف 

المعاشــات محليــا وأيــة تعديــات تصــدر بشــأنها. 

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المواد رقم )120( و)121( و)122( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال أرقــام المــواد )120( و)121( و)122( مــن المشــروع الأصلــي 	

بالأرقــام )118( و)119( و)120( مــن المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال العنوان )الفصل الخامس عشر( بـ )الفصل الرابع عشر(.	
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( أينما ذكرت في المواد.	

لتُقرأ كالتالي: 
الفصل الرابع عشر
الأحكام العامة
المادة )118(

لا يجــوز إجــراء خصــم أو توقيــع حجــز علــى المبالــغ الواجبــة الأداء مــن جهــة العمــل للموظــف بأيــة صفــة كانــت إلا 
ــا منــه لجهــة العمــل أو جهــة حكوميــة أخــرى،  وفــاء لنفقــة محكــوم بهــا مــن القضــاء أو لســداد مــا يكــون مطلوب

ســواء لســبب يتعلــق بــأداء وظيفتــه أو لاســترداد مــا يكــون قــد صــرف لــه بــدون وجــه حــق.
ولا يجوز أن يزيد ما يخصم على %25 من الراتب الإجمالي، ويكون الأولوية لدين النفقة في حالة التزاحم.

المادة )119(
فــي حالــة وفــاة أحــد الموظفيــن وهــو بالخدمــة تقــوم جهــة عملــه بصــرف راتبــه الإجمالــي عــن شــهر الوفــاة والثلاثة 
ــة دفعــة واحــدة بعــد خصــم حصــة المعاشــات عــن شــهر الوفــاة لأفــراد أســرته التــي كان يعولهــم  أشــهر التالي

الموظــف وقــت وفاتــه، وإذا لــم يوجــد أحــد منهــم يــوزع علــى ورثتــه الشــرعيين.
ــه  ــف أو ورثت ــتحقة للموظ ــأة المس ــاش أو المكاف ــن المع ــا م ــوز خصمه ــرد ولا يج ــة لا ت ــغ منح ــذه المبال ــر ه وتعتب

ــرى. ــم أخ ــن أو نظ ــى قواني بمقتض
وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها، ولا يجوز الحجز عليها. 

المادة )120(
ــح المنظمــة لصــرف  ــن واللوائ ــد إحالتهــم للتقاعــد للقواني ــات حكومــة الشــارقة عن ــر وهيئ يخضــع الموظفــون بدوائ

ــة تعديــات تصــدر بشــأنها.  ــا وأي المعاشــات محلي
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المادة )123(
يجوز في حالة الضرورة تعيين المتقاعدين في الوظائف الشاغرة أو المستحدثة بالشروط التالية:

	1 يمنح المعين راتب مقطوع يتم حسابه على أساس بداية مربوط الدرجة المراد تعيينه عليها مضافا إليه .
بدل السكن المقرر.

	2 الدورية والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد . العلاوات  أو  بالترقيات  الخاصة  لا يطبق بشأنهم الأحكام 
ومعاشات التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة.

	3 إجازة سنوية مدفوعة الأجر قدرها 30 يوم في السنة، وبما لا تزيد عن 45 يوما طبقا لدرجته المقررة .
عند التعيين.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )123( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )123( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )121( مــن 	

ــروع المقترح. المش
- تم حذف عبارة )قدرها 30 يوم في السنة، وبما لا تزيد عن 45 يوما( من البند رقم )3(.	

لتُقرأ كالتالي: 
المادة )121(

يجوز في حالة الضرورة تعيين المتقاعدين في الوظائف الشاغرة أو المستحدثة بالشروط التالية:
	1 يمنــح المعيــن راتــب مقطــوع يتــم حســابه علــى أســاس بدايــة مربــوط الدرجــة المــراد تعيينــه عليهــا مضافــا إليــه .

بــدل الســكن المقــرر.
	2 لا يطبــق بشــأنهم الأحــكام الخاصــة بالترقيــات أو العــاوات الدوريــة والعــاوة الاجتماعيــة وعــاوة الأولاد .

ومعاشــات التقاعــد ومكافــأة نهايــة الخدمــة.
	3 إجازة سنوية مدفوعة الأجر طبقا لدرجته المقررة عند التعيين..
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رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المادة رقم )124( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال رقــم المــادة )124( مــن المشــروع الأصلــي بالرقــم )122( مــن 	

ــروع المقترح. المش
- تم حذف البند رقم )3(.	
- تم استبدال عبارة )رقم “4”( بعبارة )رقم “3”( في البند رقم )4(.	

لتُقرأ كالتالي:
المادة )124(

يلحق بهذا القانون الجداول التالية:
	1 جدول درجات ورواتب الكادرات الخاصة رقم )1(.
	2 جدول درجات ورواتب الكادر العام رقم )2(..
	3 جدول المؤهلات والخبرة العملية اللازمة لشغل الوظيفة رقم )3(..

وتعتبر هذه الجداول جزء لا يتجزأ من هذا القانون.

المادة )124(
يلحق بهذا القانون الجداول التالية:

	1 جدول درجات ورواتب الكادرات الخاصة رقم )1(.

	2 جدول درجات ورواتب الكادر العام رقم )2(..

	3 جدول درجات ورواتب العاملين بدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف رقم )3(..

	4 جدول المؤهلات والخبرة العملية اللازمة لشغل الوظيفة رقم )4(..

وتعتبر هذه الجداول جزء لا يتجزأ من هذا القانون.
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ملاحظة
بناء على أحكام المادة )83( من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تم إعادة مشروع القانون إلى المجلس 
-مرة أخرى- من قبل سمو الحاكم )حفظه الله ورعاه(، وعليه تم التعديل على المادة رقم )124( من 

المشروع الأصلي، وذلك على النحو الآتي: 

كما ورد من المجلس التنفيذي: 
المادة )121(

يلحق بهذا القانون الجداول التالية:

	1 جدول كادر الدرجات الخاصة رقم )1(.

	2 جدول درجات ورواتب الكادر العام رقم )2(..

	3 جدول المؤهلات والخبرة العملية اللازمة لشغل الوظيفة رقم )3(..

وتعتبر هذه الجداول جزء لا يتجزأ من هذا القانون.

رأي المجلس الاستشاري:
المادة )122(

يلحق بهذا القانون الجداول التالية:

	1 جدول رقم )1( كادر الدرجات الخاصة..

	2 حكومة . وهيئات  دوائر  ومستخدمي  موظفي  وبدلات  ورواتب  درجات  جدول   )2( رقم  جدول 
الشارقة.  

	3 جدول رقم )3( جدول الخبرة العلمية والعملية اللازمة لشغل الوظائف..

وتعتبر هذه الجداول جزء لا يتجزأ من هذا القانون.

المادة )125(
لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الأضرار أو المساس بأية ميزة مقررة أو مستحقة لأي من العاملين.

المادة )126(
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون التقويم الميلادي.
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رأي لامجلس الاسشتاري

- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب مــواد مشــروع القانــون تــم نقــل هــذه المــادة مــن بدايــة المشــروع إلــى الأحــكام الختاميــة 
لتكــون بالمــادة رقــم )125( وهــي كالتالــي: 

المادة )125(
يُلغــى المرســوم الأميــري الصــادر فــي مــارس 1983م بشــأن قانــون الخدمــة المدنيــة، كمــا يُلغــى كل حكــم يخالــف 
ــع  ــارض م ــا لا يتع ــه فيم ــة ل ــذة والمكمل ــرارات المنف ــح والق ــة واللوائ ــل بالأنظم ــتمر العم ــون ويس ــذا القان ــكام ه أح
ــس  ــى حيــن صــدور الأنظمــة واللوائــح والقــرارات التــي تحــل محلهــا والتــي يصدرهــا المجل ــون إل أحــكام هــذا القان
ــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي، وعلــى رؤســاء  التنفيــذي طبقــا للمــادة )12( مــن القان

ــون. ومديــري الدوائــر والهيئــات كل فيمــا يخصــه تنفيــذ أحــكام هــذا القان

-كما تم التعديل على الفقرة الأخيرة وإقرار مادة جديدة بالرقم )126(، لتُقرأ كالتالي: 

المادة )126(
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

رأي لامجلس الاسشتاري

تم التعديل على المواد رقم )125( و)126( من المشروع الأصلي وذلك على النحو الآتي:
- مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أرقــام المــواد تــم اســتبدال أرقــام المــواد )125( و)126( مــن المشــروع الأصلــي بالأرقــام 	

)123( و)124( مــن المشــروع المقتــرح.
- تم استبدال كلمة )العامل( بكلمة )الموظف( في المادة رقم )123(.	

لتُقرأ كالتالي:
المادة )123(

لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الأضرار أو المساس بأية ميزة مقررة أو مستحقة لأي من الموظفين.

المادة )124(
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون التقويم الميلادي.
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ملاحظة

إلــى  القانــون  إعــادة مشــروع  تــم  مــن اللائحــة الداخليــة للمجلــس، فقــد  المــادة )83(  بنــاء علــى أحــكام 
مادتيــن  اســتحداث  تــم  وعليــه  ورعــاه(،  الله  )حفظــه  الحاكــم  ســمو  قبــل  مــن  أخــرى-  -مــرة  المجلــس 

الآتــي:  النحــو  علــى  وذلــك  الأصلــي،  المشــروع  فــي  جديدتيــن 

كما ورد من المجلس التنفيذي: 

المادة )   (
لا تســمع دعــوى المطالبــة بالحقــوق الماليــة الناشــئة عــن هــذا القانــون بانقضــاء خمــس ســنوات مــن 
تاريــخ الاســتحقاق، ولا يســري الميعــاد المشــار إليــه كلمــا وجــد مانــع يقبلــه مديــر عــام الدائــرة أو الهيئــة 

ويتعــذر معــه علــى المســتحق أن يطالــب بحقــه.

المادة )   (
لا تثبــت الجنســية إلا بخلاصــة قيــد الهويــة وكل مــن يحصــل علــى جنســية الدولــة ســواء بالتجنــس أو 
بحكــم القانــون أو بــأي وســيلة مــن الوســائل المقــررة بقانــون الجنســية يســتحق المزايــا المقــررة للمواطنيــن 

بموجــب هــذا القانــون اعتبــارا مــن تاريــخ حصولــه علــى الجنســية. 

صُدر عنا بتاريخ:

 ............ / ............ / ............ : ............

 ............ / ............ / ............ : ............

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون الاتحــادي رقــم )1( لســنة 1972م فــي شــأن اختصــاص الــوزرات وصلاحيــات الــوزراء 
والقوانيــن المعدلــة لــه،

والقانون الاتحادي رقم )12( لسنة 1976م بشأن الشرطة والأمن العام والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 1981م بشأن نظام وزارة الداخلية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم )1( لسنة 1996م بشأن العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة،

وعلى المرســوم الأميري رقم )5( لســنة 1994م بشــأن الأنواط والميداليات والشــارات العســكرية للعاملين محليا 
بشــرطة الشارقة،

وعلــى المرســوم الأميــري رقــم )3( لســنة 1995م بشــأن ربــط مركــز التأهيــل الخــاص بالقيــادة العامــة لشــرطة 
الشــارقة،

والقرار رقم )1( لسنة 1993م بشأن تعديل نظام استخدام غير المواطنين على الملاك المحلي في الإدارة العامة 
لشرطة الشارقة،

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
يُلغــى مســميا )القيــادة العامــة لشــرطة الشــارقة( و )قائــد عــام شــرطة الشــارقة( أينمــا وردا فــي التشــريعات المحليــة 

ويُســتعاض عنهمــا بــــــ )الإدارة العامــة لشــرطة الشــارقة( و )مديــر عــام شــرطة الشــارقة( علــى التوالــي.

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2000 م
بشأن إلغاء مسميات
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مادة )2(
فــي  تاريــخ صــدوره وينشــر  مــن  بــه  ويُعمــل  القانــون،  هــذا  أحــكام  مــع  يتعــارض  أو  يخالــف  يُلغــى أي حكــم 

الرســمية. الجريــدة 

صُدر عنا بتاريخ:

 ............ / ............ / ............ : ............

 ............ / ............ / ............ : ............

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق لامجلس الاسشتاري على مرشوع لاقانون كما ورد من لامجلس تلانفيذي
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نحن سلطان بن محمد القاسمي – حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
الداخليــة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والمرسوم الأميري رقم )9( لسنة 2000م بشأن إنشاء دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة،  وبناء على مو

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
الإمارة: إمارة الشارقة.

المجلس: المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

الدائرة: دائرة الأشغال العامة.

مادة )2(
تســتوفي الدائــرة رســوم العقــود والمناقصــات وتســجيل المقاوليــن والاستشــاريين والمورديــن وإدارة المبانــي وفقــا للفئــات 

المبينــة فــي الجــدول المرافــق لهــذا القانــون.

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2001 م
 بشأن فرض رسوم محلية على بعض 

 معاملات دائرة الأشغال العامة
في إمارة الشارقة
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مادة )3(
للمجلــس بقــرار منــه وبنــاء علــى اقتــراح الدائــرة تعديــل الرســوم المقــررة بالجــدول المرافــق بالزيــادة والنقصــان 

أو اســتحداث رســوم أخــرى علــى مــا يســتجد مــن معامــات تختــص بهــا الدائــرة. 

كمــا يجــوز للمجلــس تحديــد حــالات الإعفــاء مــن الرســوم المقــررة للمعامــات بنــاء علــى اقتــراح الدائــرة ويصــدر 
بهــا قــرار مــن المجلــس.

مادة )4(
يُعمــل بهــذا القانــون مــن تاريــخ صــدوره، ويُلغــى كل حكــم يتعــارض معــه إلــى الحــد الــذي يزيــل مثــل هــذا التعــارض 

وينشــر في الجريدة الرســمية.

صُدر عنا بتاريخ:

 ............ / ............ / ............ : ............

 ............ / ............ / ............ : ............

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق لامجلس الاسشتاري على مرشوع لاقانون كما ورد من لامجلس تلانفيذي



114

نحن سلطان بن محمد القاسمي – حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )4( لسنة 1992م في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م في شأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م في شأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،

والقانون رقم )2( لسنة 1997م بشأن إنشاء وتنظيم جامعة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم )1( لسنة 1997م بشأن تأسيس جامعة الشارقة،

الترخيــص  وإجــراءات  قواعــد  شــأن  فــي  1992م  لســنة   )1( رقــم  العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزيــر  وقــرار 
الدولــة، فــي  العالــي  بالتعليــم  المعنيــة  للمؤسســات 

أصدرنا القانون الآتي:

مادة )1(
فيرعتلاـــــــات

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحكومة: حكومة إمارة الشارقة.

الحاكم: سمو حاكم الشارقة.

قانون رقم ) ( لسنة 2001 م
بشأن إنشاء وتنظيم جامعة الشارقة
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الجامعة: جامعة الشارقة.

الرئيس: الرئيس الأعلى للجامعة.

المجلس: مجلس أمناء الجامعة.

المدير: مدير الجامعة.

العميد: عميد الكلية ومن في حكمه.

مادة )2(
تنشــأ بموجــب هــذا القانــون جامعــة إســامية عربيــة تســمى )جامعــة الشــارقة( وتكــون هيئــة علميــة مســتقلة 
غيــر ربحيــة ذات شــخصية اعتباريــة ويكــون لهــا الاســتقلال المالــي والإداري وتعــود ملكيتهــا لحكومــة الشــارقة.

مادة )3(
أ يكون الحاكم الرئيس الأعلى للجامعة.	.

ب يكون الحاكم أو من يخوله رئيسا للمجلس.	.

مادة )4(
أهداف لاجامعة

تهــدف الجامعــة إلــى أن تكــون رافــدا مــن روافــد الفكــر الإنســاني ومركــزا للاســتنباط ونشــر وتجديــد المعــارف 
والإنســانية  الاجتماعيــة  والعلــوم  الإســامية  الدراســات  فــي  المتخصصيــن  وإعــداد  البشــرية  المــوارد  وتنميــة 
والعلــوم الطبيعيــة التطبيقيــة والتقنيــة مــن أجــل تطويــر المجتمــع نحــو الأفضــل وللحفــاظ علــى هويتــه العربية 

الإســامية والإســهام فــي تلبيــة احتياجاتــه، ولتحقيــق ذلــك تتخــذ الجامعــة عــدة وســائل مــن أهمهــا:

أ توفير فرص الدراسة في مجالات المعرفة المختلفة تلبية لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة.	.

الشــاملة محليــا  التنميــة  تلبيــة لمتطلبــات  المعرفــة المختلفــة  فــي حقــول  المؤهلــة  البشــرية  القــوى  إعــداد  ب.	
وإقليميــا.

عنى بالمحافظة على التراث الوطني وتأصيله وتطويره.
ُ
دعم الدراسات التي ت ج.	

تنمية المعرفة والعناية بالثقافة العربية الإسلامية والدراسات والتطوير العلمي. ح.	

التركيــز علــى دراســة الحضــارة فــي العالميــن العربــي والإســامي مــع الاهتمــام بالدراســات المتعلقــة بالجزيــرة  خ.	
العربيــة ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي عصــور التاريــخ المختلفــة.
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	‌تقديــم الاستشــارات والخدمــات الفنيــة والدراســات فــي العلــوم والتقنيــات المختلفــة للدوائــر والمؤسســات  د.
الحكوميــة والخاصــة.

توفيــر فــرص التعلــم المســتمر فــي مختلــف المجــالات العلميــة مــن أجــل الإســهام فــي عمليــة التطويــر المهنــي  ذ‌.	
للمجتمــع. المتواصــل 

	‌تشــجيع البحــث العلمــي مــع التركيــز علــى البحــوث التطبيقيــة التــي تتطلبهــا خطــط التنميــة علــى مســتوى  ر.
والدولــة. الإمــارة 

دعم حركة التأليف والترجمة والنشر العلمي. ز‌.	

عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش وورش العمل. س.	

ش.	‌توثيق الروابط العلمية والثقافية مع مؤسسات التعليم العالي الوطنية والعربية والأجنبية.

مادة )5(
كليات ومعاهد وماركز لاجامعة

تحدد اللوائــــــــــح كليات ومعاهــــــــــد الجامعـــــــــــــــة ومراكـــــــــــــــــزها.

مادة )6(
اللغة العربية واللغة الإنجليزية هما لغتا التدريس في الجامعة وذلك حسب طبيعة الدراسة.

ميزانية لاجامعة
مادة )7(

تكون للجامعة ميزانية مستقلة يعتمدها الرئيس بعد عرضها على المجلس.

مادة )8(
تتكون إيرادات الجامعة من:

أ الاعتمادات السنوية المخصصة لها في ميزانية الحكومة.	.

الوفر المحقق في ميزانياتها في السنوات السابقة. ب.	

الرسوم الجامعية التي تقررها. ت.	

ريع أموالها الثابتة والمنقولة. ث.	

الإيرادات الناتجة عن مختلف الأنشطة العلمية للجامعة. ج.	

الإيرادات الأخرى التي يقر المجلس قبولها. ح.	
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مادة )9(
تبــدأ الســنة الماليــة للجامعــة فــي الأول مــن ســبتمبر مــن كل ســنة وتنتهــي فــي الحــادي والثلاثيــن مــن أغســطس 

فــي الســنة التاليــة.

لاباب لاثاني 
إدارة شؤون لاجامعة

مادة )10(
تتولى الهيئات التالية إدارة الجامعة وفقا لأحكام هذا القانون:

	1 مجلس الأمناء..

	2 اللجنة التنفيذية..

	3 مدير الجامعة..

	4 مجلس العمداء..

وتحدد اللوائح كيفية تشكيل ومهام واختصاصات الهيئات المذكورة وكذلك مهام وصلاحيات المدير.

مادة )11(
تحــدد اللوائــح الجوانــب المتعلقــة بتعييــن وترقيــة ومهــام وصلاحيــات واختصاصــات أعضــاء هيئــة التدريــس 

وكذلــك تنظــم اللوائــح شــؤونهم الإداريــة والماليــة.

مادة )12(
تحــدد اللوائــح الجوانــب المتعلقــة بتعييــن وترقيــة ومهــام وصلاحيــات العامليــن فــي الجامعــة مــن غيــر أعضــاء 

هيئــة التدريــس وكذلــك تنظــم اللوائــح شــؤونهم الإداريــة والماليــة.

مادة )13(
تنظــم اللوائــح كافــة الأحــكام الموضوعيــة والإجرائيــة الخاصــة بالشــؤون الماليــة بمــا فــي ذلــك إعــداد الميزانيــة 

تنفيذهــا. وأســلوب 

لاباب لاثالث
أحكــــــام عـامــــــة

مادة )14(
يختــص الرئيــس أو أي مــن أعضــاء إدارة الجامعــة الذيــن يوافــق عليهــم المجلــس بصلاحيــة توقيــع العقــود نيابــة 

عــن الجامعة.
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مادة )15(
دون المســاس بعموميــة النــص فــي شــأن صلاحياتهــا تقــوم الجامعــة بكافــة الأنشــطة والتصرفــات المشــروعة 

المحققــة لأغراضهــا وسياســتها فــي حــدود هــذا القانــون واللوائــح الصــادرة بموجبــه.

مادة )16(
فــي الهيئــات وواجباتهــا  اللوائــح ســلطات هــذه  فيهــا وتبيــن  النظــام  تتولــى هيئاتهــا حفــظ  آمــن   الجامعــة حــرم 

حفظ النظام.

مادة )17(
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح التنظيمية الأخرى بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.

مادة )18(
يُلغى القانون رقم )2( لسنة 1997م بشأن إنشاء وتنظيم جامعة الشارقة.

مادة )19(
تبقــى كافــة القــرارات والأنظمــة الصــادرة مــن الجامعــة قبــل ســريان هــذا القانــون صحيحــة ونافــذة كمــا لــو 

صــدرت بموجبــه إلــى أن تعــدل أو تلغــى وفقــا لأحكامــه وأحــكام اللوائــح الصــادرة بموجبــه.

مادة )20(
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:

 ............ / ............ / ............ : ............

 ............ / ............ / ............ : ............

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة - الرئيس الأعلى للجامعة

ملاحظة
وافق لامجلس الاسشتاري على مرشوع لاقانون كما ورد من لامجلس تلانفيذي
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نحن سلطان بن محمد القاسمي – حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
الداخليــة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والقانون رقم )1( لسنة 1996م بشأن العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة،

والقانون رقم )4( لسنة 2000م بشأن إنشاء أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة،

تقتضيــه المصلحــة  ومــا  أبريــل 2001   7 بتاريــخ  المنعقــد  اجتماعــه  فــي  الأكاديميــة  افقــة مجلــس  وبنــاء علــى مو
العامــة،

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
يستبدل بنص المادة )30( من القانون رقم )1( لسنة 2000م –المشار إليه – النص التالي:

تحــدد لائحــة الأكاديميــة نظــام الدراســة والتدريــب الخاصــة بالمســتجدين علــى ألا تقــل مــدة الدراســة والتدريــب عــن 
ســتة شــهور.

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2001 م
بتعديل القانون رقم )4( لسنة 2000 م

بشأن أكاديمية العلوم الشرطية
بإمارة الشارقة
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مادة )2(
يُعمــل بهــذا القانــون اعتبــارا مــن تاريــخ صــدوره، وعلــى الجهــات المعنيــة كل فيمــا يخصــه تنفيــذ أحكامــه ويُنشــر 

فــي الجريــدة الرســمية.

صُدر عنا بتاريخ:

 ............ / ............ / ............ : ............

 ............ / ............ / ............ : ............

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق لامجلس الاسشتاري على مرشوع لاقانون كما ورد من لامجلس تلانفيذي
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نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
الداخليــة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والمرسوم الأميري رقم )1( لسنة 2001م بشأن إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة في ميزانية حكومة الشارقة،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

قررنا إصدار القانون التالي:

مادة )1(
يعمل بميزانية دوائر حكومة الشارقة المرافقة في المدة من أول يناير سنة 2001م حتى 31 ديسمبر 2001م.

مادة )2(
للمجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة بقــرار منــه نقــل أي مبلــغ مــن وفــورات الاعتمــادات المدرجــة مــن بــاب إلــى آخــر مــن 

أبــواب الميزانيــة خــال هــذه الســنة الماليــة.

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2001 م
بشأن ميزانية دوائر حكومة الشارقة

عن السنة المالية 2001 م
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ملاحظة
وافق لامجلس الاسشتاري على مرشوع لاقانون كما ورد من لامجلس تلانفيذي

مادة )3(
يُعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 2001م، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:

 ............ / ............ / ............ : ............

 ............ / ............ / ............ : ............

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية،

والقانون الاتحادي رقم )11( لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية،

والقانون الاتحادي رقم )18( لسنة 1993م بإصدار قانون المعاملات التجارية،

بالقانون الاتحادي رقم )4( لسنة 2001م بشأن لجان  والقانون الاتحادي رقم )26( لسنة 1999م المعدل 
التوفيق والمصالحة،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والقانون رقم )92( لسنة 1977م بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتعديلاته،

وقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم )2( لسنة 2000م بشأن تقييد تأجير العقارات في بعض المناطق 
السكنية بإمارة الشارقة،

افقة المجلس الاستشاري، وبناء على ما عرضه المجلس التنفيذي ومو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
يسمى هذا القانون قانون رقم )   ( لسنة 2001م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة.

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2001 م
بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر

والمستأجر في إمارة الشارقة
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مادة )2(
فيرعتلاـــــات

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقض 
سياق النص بخلاف ذلك:

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: سمو حاكم الإمارة.

المجلس: المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

المحكمة المختصة: المحكمة الابتدائية الاتحادية التي يقع في دائرتها العين المؤجرة. 

البلدية: مقر البلدية أو الفرع الذي يقع العقار المؤجر في دائرة اختصاصه.

اللجنة: لجنة فض المنازعات الإيجارية المشكلة طبقا لهذا القانون.

لجنة التظلمات: لجنة التظلمات المشكلة طبقا لهذا القانون.

المؤجر: مالك العقار المؤجر أو حصة شائعة فيه و / أو مالك حق الانتفاع أو المخول قانونا بتأجير كل أو 
بعض حق الانتفاع النا�شئ عن عقد الإيجار.

والأبناء  والأبوين  والزوجة  الزوج  ذلك  ويشمل  الإيجار  عقد  بموجب  المؤجرة  بالعين  المنتفع  المستأجر: 
المقيمين معه أو أي شخص آخر تنتقل له حقوق الانتفاع بصورة قانونية من المستأجر الأصلي.

المستأجر الفرعي )من الباطن(: الشخص الذي يحوز بموجب عقد إيجار عقار أو جزء من عقار هو في 
حيازة المستأجر الأصلي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

العين المؤجرة: العقار محل الإجارة الذي بمقت�ضى عقد الإيجار يُمكن المؤجر المستأجر من الانتفاع به.

عقد الإيجار: العقد بين المؤجر والمستأجر المسجل لدى البلدية أو الجهات الأخرى المختصة وفقا للأنظمة 
السارية والذي يملك بموجبه المؤجر منفعة العين المؤجرة للمستأجر لمدة معينة لقاء أجر معلوم.

عقد الإيجار طويل المدة: هو عقد الإيجار المن�شئ لحق الانتفاع وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية والذي 
بموجبه يكون للمنتفع حق استعمال واستغلال العين لمدة تزيد على خمس وعشرين سنة.

بدل الإيجار: البدل النقدي المحدد نوعه ومقداره والمتفق عليه بين المؤجر والمستأجر ويشمل كذلك أي 
زيادة عليه يتم تقريرها وفقا لأحكام هذا القانون.

أو  الإيجار  المقصودة من عقد  المنفعة  اللازمة لاستيفاء  الضرورية  وهي الإصلاحات  الصيانة الضرورية: 
اللازمة لحفظ العين من الهلاك والتي يلتزم بها المؤجر ما لم يتفق طرفا العقد على غير ذلك.
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الصيانة التأجيرية: وهي الإصلاحات البسيطة التي تنشأ من الاستعمال العادي للعين المؤجرة والتي يق�ضي 
العرف بالتزام المستأجر بالقيام بها.

الإخطار: الإخطار المرسل عن طريق الكاتب العدل أو بالبريد المسجل ويشمل ذلك التبليغات التي تصدر 
عن اللجنتين المشكلتين بموجب هذا القانون والمسلمة لذوي الشأن طبقا لقواعد إجراءات عملها.

مادة )3(
نطاق تطبيق لاقانون

	1 تسري أحكام هذا القانون على العقارات المؤجرة للسكنى أو لغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو .
لممارسة المهن الحرة ويشمل ذلك تأجير الأرض الفضاء الواقعة ضمن الإمارة.

	2 وتطبق أحكامه على العلاقة الإيجارية القائمة حاليا أو التي تنشأ بعد تاريخ العمل به..

ويستثنى من تطبيقه:

أ الأرا�ضي الزراعية والمباني التابعة لها.	.

ك.	.ب
َّ
مَل

ُ
الأرا�ضي والعقارات الحكومية الممنوحة لأغراض سكنية ما لم ت

ج المساكن المملوكة لأشخاص أو شركات والمخصصة بموجب عقود العمل لسكن مستخدميهم أو 	.
العاملين لديهم.

د العقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية.	.

ه عقد الإيجار طويل المدة.	.

)هـــ(  )د(،  )أ(، )ب(،  الفقرات  في  عليها  المنصوص  الحالات  في شأن  الإيجارية  العلاقة  بتنظيم  ويصدر  	.3
ورسوم الخدمات المتعلقة بها قرار من المجلس.

مادة )4(
	1 رئيس . من  وتتكون  بالبلدية  مقرها  يكون  الإيجارية  المنازعات  فض  لجنة  تسمى  مختصة  لجنة  تنشأ 

وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في أي من المجالات القانونية أو الهندسية أو المحاسبية أو 
رجال الأعمال أو الاقتصاد أو كبار الإداريين على أن يكون الرئيس قاضيا يندبه وزير العدل والشؤون 

الإسلامية والأوقاف ويصدر بتشكيلها قرار من المجلس بموافقة الحاكم. 

	2 للمجلس بموافقة الحاكم أن ين�شئ لجنة أو أكثر في أي من مدن الإمارة..
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مادة )5(
أ بمراعاة أحكام المادة )3( من هذا القانون يكون من اختصاص اللجنة النظر والفصل تحكيما وعلى 	.

وجه الاستعجــــــــال في جميع المنازعـــــــات الناشئـــة عن عقد الإيجــــــــار بين المؤجر والمستأجر طبقا لأحكــــــــــام 
هذا القانون ويشمل ذلك النظر في طلب اتخاذ الإجراءات الوقتية والمستعجلة التي يتقدم بها أي من 

طرفي العقد.

ب وتكون 	. نهائية.  درهما  ألف(  )مائة   100.000 قيمتها  تجاوز  لا  التي  المطالبات  في  اللجنة  أحكام  تكون 
أحكامها فيما جاوز ذلك قابلة للتظلم أمام لجنة التظلمات وذلك خلال مدة خمسة عشرة يوما من 
كان  إذا  به  عليه  المحكوم  لإعلان  التالي  اليوم  تاريخ  من  واعتبارا  وجاهيا  الحكم  لصدور  التالي  اليوم 

بمثابة الوجاهي.

ج يتم تنفيذ الحكم بعد المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة، وذلك عن طريق قا�ضي التنفيذ فيها.	.

مادة )6(
العدل  بتسميتهم قرار من وزير  ثلاثة قضاة يصدر  وتتكون من  التظلمات  تنشأ لجنة تسمى لجنة   )6-1(

ويكون مقرها بالبلدية.

فض  لجنة  تصدرها  التي  الأحكام  من  التظلم  طلبات  في  والفصل  بالنظر  التظلمات  لجنة  تختص   )6-2(
المنازعات الإيجارية وذلك بمراعاة المادة 5 / ب من هذا القانون.

)3-6( بمراعاة المادة 5/ج أعلاه يتم تنفيذ قرار لجنة التحكيم بانقضاء أجل تقديم التظلم المبين في المادة 
5/ب أعلاه أو صدور قرار لجنة التظلمات في التظلم المرفوع ويكون قرارها نهائيا غير قابل للطعن بأي من 

طرق الطعن وينفذ عن طريق قا�ضي التنفيذ في المحكمة المدنية المختصة.

مادة )7(
الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء:

لا يجوز للمؤجر أن يطلب –حتى انتهاء مدة الإيجار – إخلاء المستأجر من العين المؤجرة قبل انقضاء ثلاث 
سنوات من تاريخ توقيع عقد الإيجار، إلا إذا توافر أحد الأسباب التالية:

	1 استحقاقه . تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خلال  المستحق  الإيجار  ببدل  بالوفاء  المستأجر  يقم  لم  إذا 
العقار مستأجرا لغرض ممارسة نشاط  إذا كان  يوما  ثلاثين  السكنى، وخلال  العقار لغرض  إذا كان 
تجاري أو صناعي أو مهني. فإذا امتنع المؤجر عن استلام بدل الإيجار أو لم يعين مكانا يقع فيه الوفاء 
فللمستأجر أن يودع البدل باسم اللجنة لدى البلدية المختصة ويعتبر إيصال الإيداع سندا بإبراء ذمة 

المستأجر من قيمة البدل المستحق بالقدر المودع. 



127

للمودع سحب ما أودعه  تبليغ المؤجر بذلك الإيداع ولا يجوز  اللجنة والمستأجر  وفي جميع الأحوال على 
اللجنة سحب ما أودع  بناء على طلبه وموافقة رئيس  اللجنة، وللمؤجر  أو بقرار من  إلا بموافقة المؤجر 

لصالحه وذلك دون رسوم.

	2 إذا خالف المسـتأجر أي التزام فرضه عليه قانون المعاملات المدنية أو هذا القانون أو أي شرط من .
شروط عقد الإيجار التي لا تخالف النظام العام، وذلك حال فشل المستأجر في الاستجابة لإخطار 

المؤجر بإزالة المخالفة أو تنفيذ الالتزام المنوط به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.

	3 موافقة . دون  الباطن(  )من  فرعي  لمستأجر  المؤجرة  العين  بتأجير  قام  أو  بمقابل  المستأجر  تنازل  إذا 
المالك الكتابية وذلك مع عـــــدم الإخــــــلال بأحكــــــام نقل ملكية المحـــــل التجاري المقررة طبقا لأحكام قانون 

المعاملات التجارية الاتحادي.

	4 إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة لغير الغرض المحدد في العقد أو بالمخالفة لشروطه أو استخدمها .
لأغراض تتنافى مع النظام العام أو الآداب.

5 )5-أ( إذا رغب المالك في هدم العقار المؤجر لإعادة بنائه أو الإضافة إليه شريطة حصوله على الترخيص 	.
اللازم من البلدية و / أو الجهة المختصة.

)5-ب( إذا صدر قرار من البلدية و / أو الجهة المختصة بإزالة العقار المؤجر كونه آيلا للسقوط ويشكل 
خطرا على السكان أو المباني المجاورة أو كان موقعه ضمن مشروع إعادة التخطيط للإمارة وتقرر نزع 

ملكيته حسب الإجراءات المتبعة وذلك للصالح العام.

ويقت�ضي طلب الإخلاء طبقا لأحكام البندين )أ( و )ب( من هذا البند أن يُمنح المستأجر إخطارا بالإخلاء 
مدته ثلاثة أشهر وأن يُشرع المالك في عمليات الهدم خلال الأجل المحدد من قبل البلدية و /أو الجهة 

المختصة وعدم إعادة تأجير العقار خلال تلك الفترة.

	6 إذا رغب مالك العقار في شغل العقار المخصص للسكن بنفسه أو بواسطة أحد أبنائه البالغين شريطة .
ألا يكون مالكا لعقار آخر مناسب للسكن في منطقة اختصاص البلدية الواقع به العقار ويشترط في 

الحالتين أعلاه:

أ إخطار المستأجر خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.	.

ب أن يشــغل المالــك أو أحــد أولاده البالغيــن العقــار فعليــا بعــد تخليتــه مــن المســتأجر ولمــدة ســنة بــدون 	.
انقطــاع.

وإذا أخلى المستأجر العقار طبقا لما هو مذكور أعلاه في الندين )5 – أ( و )6( من هذه المادة فعلى المالك 
خلال شهرين من تاريخ الإخلاء أن يقوم بتنفيذ ما طلب على أساسه الإخلاء، وإذا تخلف عن ذلك فيحق 
للمستأجر أن يطلب من اللجنة إعادته إلى العقار الذي أخلاه مع حفظ حقه في المطالبة بالعطل والضرر 

أمام المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.
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مادة )8(
الصادر بشأنها قرار  العين المؤجرة  في  المنقولات الموجودة  التنفيذي على  أو  التحفظي  على طالب الحجز 
لم  ما  للقانون  وفقا  بها  التصرف  لحين  نفقته  على  فيه  المحجوزات  لحفظ  مكان  بتوفير  التعهد  بالإخلاء 

يطلب المؤجر حجزها ضمانا لبدل الإيجار المستحق له.

مادة )9(
يجوز لأي من طرفي عقد الإيجار لعذر طارئ يتعلق به أن يطلب من اللجنة إنهاء عقد الإيجار مع ضمان ما 

قد يلحق الطرف الثاني من ضرر حسبما يتقرر ذلك قانونا أو عرفا.

مادة )10(
	1 يلتــزم المؤجــر بإجــراء الصيانــة الضروريــة للعيــن المؤجــرة إلا إذا نــص العقــد علــى غيــر ذلــك، فــإذا لــم يقــم .

المؤجــر بذلــك ممــا أدى لنقــص منفعــة العيــن جــاز للمســتأجر أن يطلــب مــن اللجنــة فســخ العقــد أو 
إنقــاض الأجــرة بنفــس نســبة النقــص فــي الانتفــاع ويســقط حــق المســتأجر فــي طلــب الفســخ أو إنقــاص 

الأجــرة إذا اســتمر فــي إشــغال العيــن المؤجــرة رغــم مــا لحقهــا مــن نقــص.

	2 يلتزم المســتأجر بإجراء الصيانة المعتادة للعين المؤجرة إلا إذا نص العقد على غير ذلك ويجوز للمؤجر .
فــي حــال عــدم قيــام المســتأجر بذلــك أن يطلــب مــن اللجنــة الموافقــة لــه للقيــام بذلــك العمــل، وذلــك علــى 
حســاب المســتأجر علــى أنــه لا يجــوز للمســتأجر عنــد إجــراء الصيانــة المعتــادة إجــراء تغييــر جوهــري فــي 

العيــن المؤجــرة إلا بــإذن خطــي مــن المؤجــر.

مادة )11(
	1 مــع مراعــاة المــادة )7( مــن هــذا القانــون تســري أحــكام عقــد الإيجــار إلــى نهايــة المــدة المحــددة فيــه، ولا يجــوز .

بالرغــم مــن ذلــك زيــادة بــدل الإيجــار لمــدة ثــاث ســنوات مــن تاريــخ توقيــع العقــد.

	2 ويســتحق المؤجــر بــدل إيجــار المثــل بانقضــاء المــدة المحــددة فــي البنــد أعــاه عــن كل تمديــد يحصــل بموجب .
أحــكام هــذا القانــون، ويحــدد أجــر المثــل بالاتفــاق بيــن المؤجــر والمســتأجر. وفــي حــال تعــذر ذلــك تقــوم 
اللجنــة –بنــاء علــى الطلــب – بتحديــده آخــذة بعيــن الاعتبــار الوضــع الاقتصــادي العــام للإمــارة وحالــة 
المأجــور الخاصــة وأجــرة الأماكــن المماثلــة لــه فــي المنطقــة الواقــع بهــا وأي ظــروف أو عوامــل أخــرى تراهــا 

اللجنــة ضروريــة للتوصــل لقرارهــا ولهــا الاســتعانة بخبيــر أو أكثــر تحقيقــا لهــذه الغايــة.

	3 لا يضــار المســتأجر بســبب انتقــال ملكيــة العيــن المؤجــرة لشــخص ثالــث وبذلــك لا يجــوز للمالــك الجديــد .
طلــب إخــاء المســتأجر للعيــن المؤجــرة أو زيــادة بــدل إيجــــــــارها إلا وفقــا لأحكــــــــــام الفقرتيــن )1( و )2( أعــاه 

والمــادة )7( مــن هـــــذا القانــون.



129

مادة )12(
إذا قام المؤجر بنفسه أو بواسطة غيره بعمل يقصد به إزعاج المستأجر أو الضغط عليه لإخلاء العقار أو 
زيادة أجرته خلافا لأحكام هذا القانون سواء عن طريق حرمان المستأجر من التمتع الكامل بالعقار وتوابعه 
وخدماته التي يسمح بها عقد الإيجار المسجل وفقا لأحكام هذا القانون أو عن طريق إتلاف أو أخذ أي �شيء 
من المنقولات التي كانت في العقار حين إيجاره فعندئذ يحق للمستأجر أن يتقدم باستدعاء إلى اللجنة التي 
يحق لها – إذا ما تبين صحة الادعاء – أن تطلب من المؤجر إزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها، وفي 
حالة تخلفه أن تسمح للمستأجر بإزالتها على حساب المؤجر وأن يُحسم مقدار ما صرفه في سبيل ذلك من 
وفقا  المختصة  المحكمة  أمام  بالتعويض  للمطالبة  المستأجر  بحق  إخلال  دون  وذلك  الإيجار،  بدل 

العامة. للقواعد 

مادة )13(
إذا ادعى المؤجر أمام قا�ضي التنفيذ في المحكمة المختصة بأن عقد الإيجار قد انتهت مدته دون تجديدها 
وأن المستأجر ترك المأجور مغلقا دون أن يقوم بتسليمه إليه، وأنه مجهول مكان الإقامة حاليا في الدولة، 
فإذا ما تأكد لقا�ضي التنفيذ صحة هذه البيانات في الطلب فعليه أن يوجه إعلانا للمستأجر تعلق نسخة 
منه على مكان ظاهر بالمأجور والأخرى بنشرها في إحدى الصحف المحلية التي تصدر باللغة العربية على 
نفقة المؤجر للحضور أمامه لبيان الأسباب التي تمنعه من تسليم المأجور إلى المؤجر خاليا من الشواغر، 

وذلك خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ النشر.

فإذا حضر المستأجر خلال الفترة المحددة في الإعلان وادعى بعدم أحقية المؤجر في تخلية العقار بناء على 
الأسباب السابقة، عندها يوقف قاضـــي التنفيذ الإجـــــراءات ويوجه المؤجـــــر لإقامة دعــــــوى تخليه العقار 

طبقا لأحكــــــام هذا القانون.

المدنية  بالمحكمة  التنفيذ  دائرة  تقوم  يحضر  ولم  الإخطار  في  للمستأجر  الممنوحة  المدة  انقضت  إذا  أما 
المختصة بفتح المأجور وجرد محتوياته إن وجدت –وإيداعها أمانات المحكمة أو شخص ثالث-، وذلك مع 
مراعاة أحكام المادة )8( من هذا القانون ومن ثم تسلم المحكمة العقار للمؤجر وينظم محضر تفصيلي 
بذلك يوقعه ذوي الشأن وشاهدان على الأقل على أن تنظر الإجراءات أعلاه بصورة مستعجلة وتتم 

دون رسوم. 

مادة )14(
أحكــــام عامـــــــة

	1 تنفيذا لأحكام هذا القانون يصدر بقرار من المجلس بناء على توصية البلدية: .

تحديد كافة الرسوم المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون. أ.	

نظام إجراءات عمل لجنتي فض المنازعات الإيجارية ولجنة التظلمات والمتضمن تشكيلهما وإجراءاتهما  ب.	
التي  التحكيم  ووثيقة  الإيجار  عقد  ونموذجي  لهما  المعاونة  الإدارية  والأجهزة  أعضائهما  ومكافآت 
تتضمن موافقة طرفي العقد على حل جميع المنازعات الناشئة عن العقد عن طريق اللجنة تحكيما.
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	2 الجهة . أو  البلدية  في  لمدته  تجديد  أي  أو  الإيجار  عقد  تسجيل  يجب  العام  الصالح  لغايات  تحقيقا 
المختصة ويمتنع على اللجنتين المشكلتين بموجب هذا القانون والدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية 

قبول إبراز عقد الإيجار غير المسجل في أي خلاف أو معاملة أو لتقديم خدمة. 

ويجوز لأي من طرفي عقد الإيجار في حال امتناع أحدهما عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل عقد 
الإيجار أن يطلب من اللجنة إلزام الطرف الممتنع بذلك، ويجوز للبلدية أو الجهة المختصة في حالة 

عدم تنفيذ الطرف الممتنع لقرار اللجنة استكمال إجراءات تسجيل العقد تنفيذا لقرار اللجنة.

	3 وفي حالة شغل المستأجر للعين المؤجرة دون تسجيل عقد إيجارها أو أي تجديد له، يجوز للبلدية أن .
تخطر المستأجر بوجوب التسجيل خلال مدة )15( يوما، فإذا انقضت هذه المدة ولم يبادر المستأجر 

للقيام بذلك يحق للبلدية أن تطلب وقف الخدمات التي تقدمها الدوائر والهيئات للمستأجر.

	4 بالإضافة إلى ما ورد في هذا القانون من أحكام تسري على عقد الإيجار الأحكام العامة المنصوص عليها .
في قانون المعاملات المدنية.

مادة )15(
يصدر المجلس –بناء على توصية البلدية – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة )16(
يُلغى أي تشريع يتعارض وأحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمل به بعد ثلاثة أشهر 

من تاريخ نشره.

صُدر عنا بتاريخ:

 ............ / ............ / ............ : ............
 ............ / ............ / ............ : ............

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق لامجلس الاسشتاري على مرشوع لاقانون كما ورد من لامجلس تلانفيذي
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لصفلا عيرشتلاي لاثاني
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رأي المجلس الاستشاري

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة، 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )20( لسنة 1991م بإصدار قانون الطيران المدني،

والقانون الاتحادي رقم )4( لسنة 1996م في شأن الهيئة العامة للطيران المدني،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، 

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، 

أصدرنا القانون التالي:

تم التعديل على مسمى مشروع القانون باستبدال كلمة )إنشاء( بكلمة )تنظيم(، ليُقرأ كالتالي: 
مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على ديباجة مشروع القانون بإضافة ما يلي: 
وعلى المرسوم الأميري رقم )5( لسنة 2002 في شأن إنشاء دائرة الطيران المدني بإمارة الشارقة،
وبناء على ما عرضه المجلس التنفيذي وموافقة المجلس الاستشاري ولما تقتضيه المصلحة العامة،

مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2002م
بشأن إنشاء دائرة الطيران المدني في

إمارة الشارقة
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )1( بإضافة عنوان )التعريفات( إليها. ليُقرأ كالتالي:

المادة )1(

التعريفات

المادة )1(
يُعمــل بالتعريفــات الــواردة فــي القانــون الاتحــادي رقــم )20( لســنة 1991م بإصــدار قانــون الطيــران المدنــي 
الاتحــادي وتعديلاتــه، ولأغــراض هــذا القانــون تكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المقابلــة لهــا مــا لــم 

يقتــض ســياق النــص خــاف ذلــك:

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: سمو حاكم الإمارة.

المجلس: المجلس التنفيذي بالإمارة.

الدائرة: دائرة الطيران المدني بالإمارة.

الرئيس: رئيس الدائرة.

المطار: مطار الشارقة الدولي.

السلطة المختصة: الهيئة العامة للطيران المدني الاتحادية.

الطائــرة: أي آلــة تســتطيع أن تســتمد بقاءهــا فــي الجــو مــن ردود فعــل الهــواء غيــر المنعكســة مــن ســطح الأرض 
وتشــمل كل المركبــات الهوائيــة غيــر العســكرية مثــل المناطيــد والبالونــات والطائــرات الشــراعية والطائــرات 

ذات الأجنحــة الثابتــة والمتحركــة ومــا إلــى ذلــك متــى كانــت مخصصــة للأغــراض المدنيــة.

المادة )2(
تنشأ بموجب هذا القانون دائرة تسمى دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة.

رأي المجلس الاستشاري

تم حذف هذه المادة.
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المادة )3( 
الدائرة هي السلطة المحلية المعنية وتمثل الإمارة لدى السلطة المختصة والهيئات والمنظمات والجهات 

الدولية الأخرى ذات العلاقة بشؤون الطيران المدني، وللدائرة في سبيل ذلك ما يلي:

	1 الإشــراف علــى الطيــران المدنــي وتنظيــم شــؤونه وفقــا لمــا يق�ضــي بــه القانــون الاتحــادي رقــم )20( لســنة .
ســامة  علــى  المحافظــة  بهــدف  وذلــك  المدنــي،  للطيــران  المنظمــة  الدوليــة  والأنظمــة  وتعديلاتــه  1991م 

الجويــة. والملاحــة  الطيــران 

	2 الإشــراف مــن الناحيــة الإداريــة والفنيــة علــى المطــار وذلــك للتأكــد بــأن العمــل فيــه وصيانتــه وتطويــره يتــم .
وفقــا للقوانيــن والقواعــد والأنظمــة الاتحاديــة والمحليــة الخاصــة بذلــك.

	3  )1( تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملاحة والنقل الجوي التي تكون الإمارة طرف فيها..

)2( أ. الموافقة لجهات الاختصاص المعنية بإصدار التراخيص لمزاولة أنشطة وكالات السفر والسياحة 
والشحن والتفريغ.

ب. الموافقــة علــى إصــدار التراخيــص لمزاولــة الأنشــطة المتعلقــة بالطيــران وصيانــة الطائــرات وتجــارة قطــع 
غيــار الطائــرات والأجهــزة الملاحيــة ومعــدات المطــارات.

ج. الموافقــة علــى إصــدار التراخيــص الخاصــة بشــركات الامتيــاز والراغبــة بالعمــل عبــر مطــار الشــارقة فــي 
أحــد الأنشــطة الخاصــة بالمطــارات.

الأعمــال  لتطويــر  المناســبة  اللوائــح  ووضــع  بالطيــران  المتعلقــة  التجاريــة  الأنشــطة  علــى  الإشــراف  د. 
دوليــا. بهــا  المعمــول  والأنظمــة  للوائــح  مطابقتهــا  مــن  والتأكــد  الســامة  علــى  والمحافظــة 

	4 تمثيل الإمارة في المؤتمرات العربية والدولية المتعلقة بالطيران المدني وفقا للأنظمة السارية..

	5 التنســيق مــع الســلطات المختصــة بشــأن إجــراءات إنشــاء مؤسســات وشــركات النقــل الجــوي فــي الإمــارة .
وكذلــك تســجيل جميــع أنــواع الطائــرات وتحديــد مــدى صلاحيتهــا، ووضــع شــروط تشــغيلها بمــا فــي ذلــك 
الهبــوط  الطيــران الأجنبيــة ومنحهــا تصاريــح  إجــراءات تســيير خطــوط جويــة تجاريــة لشــركات  تنســيق 
وضمــان  الخطــوط  هــذه  علــى  والإشــراف  الخدمــات  هــذه  مقابــل  المقــررة  الرســوم  وتحصيــل  والإيــواء 

مراعاتهــا للقوانيــن المعمــول بهــا دوليــا.

	6 ومغــادرة . وإيــواء  كهبــوط  خدمــات  مــن  الدائــرة  تقدمــه  مــا  مقابــل  المحليــة  والضرائــب  الرســوم  اقتــراح 
وتعديلاتــه.  1991 لســنة   20 رقــم  الاتحــادي  القانــون  مراعــاة  مــع  الرســوم  هــذه  وتحصيــل  الطائــرات 
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	7 الترخيــص المســبق بإنشــاء المطــارات والمهابــط فــي الإمــارة أو تشــغيلها أو اســتثمارها وذلــك بمراعــاة اللوائــح .
والنظم التي تقررها السلطة المختصة، وتضع الدائرة قواعد وشروط إصدار تراخيص إنشاء المطارات 

وأراض النزول وتشــغيلها وذلك بموافقة المجلس مع مراعاة ســداد الرســوم المقررة.

	8 لإجــراءات . اللازمــة  القواعــد  ووضــع  الطيــران  حــوادث  فــي  التحقيــق  صلاحيــات  لممارســة  لجــان  تشــكيل 
المدنــي. الطيــران  قانــون  بإصــدار   1991 لســنة   20 رقــم  القانــون  لأحــكام  وفقــا  وذلــك  التحقيــق، 

	9 مطــار . هيئــة  اختصاصــات  بمراعــاة  وذلــك  بالإمــارة  ينشــأ  مطــار  أي  فــي  الطيــران  ســامة  علــى  الإشــراف 
الدولــي. الشــارقة 

المادة )4(
والاتفاقيــات  الأحــكام  تقــرره  لمــا  وفقــا  الدائــرة  تحددهــا  الارتفــاع  لحقــوق  مناطــق  ثلاثــة  للمطــار  يكــون 
الدوليــة والســلطة الاتحاديــة المختصــة فــي هــذا المجــال، الهــدف منهــا تأميــن ســامة الملاحــة الجويــة وحســن 

عمــل أجهزتهــا وتكــون هــذه الحقــوق وفقــا لمــا يلــي:

	1 المنطقــة الأولــى: منطقــة الأمــان الملاصقــة للمطــار مباشــرة حيــث يمنــع إقامــة أي بنــاء أو غــرس أو تثبيــت .
أســاك أي كان نوعهــا أو وضــع علامــات للإرشــاد تشــكل خطــرا علــى ســامة الملاحــة الجويــة مهمــا كان 

نوعهــا.

	2 المنطقــة الثانيــة: وهــي التــي يحضــر إقامــة أي بنــاء فيهــا أو أي عائــق أو تغييــر فــي طبيعــة القائــم إلا بموجــب .
ترخيــص مــن الدائــرة.

	3 المنطقــة الثالثــة: منطقــة ارتفــاع أنــوار الملاحــة واتصالاتهــا اللاســلكية، فــا يجــوز وضــع أنــوار تبهــر النظــر .
فتحجــب إشــارات أنــوار المطــار ويحظــر نصــب أي تجهيــزات كهربائيــة أو لاســلكية إلا بــإذن مــن الدائــرة 

والســلطات المختصــة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )3( بإضافة عنوان )الاختصاصات(إليها. ليُقرأ كالتالي:

المادة )3(

الاختصاصات
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المادة )5(
يجوز أن تنشــأ بمرســوم أميري هيئة أو شــركة أو مؤسســة أو أكثر تتبع الدائرة وذلك للقيام بأنشــطة تجارية 

ممــا لــه صلــة باختصاصاتها. 

المادة )6(
مبــان  مــن  عليــه  المقامــة  والمنشــآت  المطــار  ويعتبــر  أميــري  بمرســوم  الدولــي  الشــارقة  مطــار  هيئــة  تنشــأ 
العامــة  المرافــق  مــن  للدائــرة  تابعــة  والمنــارات  ولاســلكية  ســلكية  ومحطــات  ومعــدات  وأجهــزة  وأســاك 

عامــة. أمــوالا  وبالتالــي 

المادة )7(
يصــدر رئيــس الدائــرة اللوائــح والقــرارات والنظــم اللازمــة لتنفيــذ هــذا القانــون وتصبــح ســارية المفعــول مــن 
تاريــخ صدورهــا، كمــا يُلغــى كل نــص آخــر يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون وتظــل اللوائــح والقــرارات التنفيذيــة 

لغــى.
ُ
عــدل أو ت

ُ
القائمــة حاليــا ســارية فيمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون إلــى أن ت

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة وتقسيمها إلى مادتين كالآتي: 

مادة )6(
ــون وتصبــح ســارية المفعــول مــن تاريــخ  يصــدر رئيــس الدائــرة اللوائــح والقــرارات والنظــم اللازمــة لتنفيــذ هــذا القان

صدورهــا.

مادة )7(
ــون وتظــل اللوائــح والقــرارات التنفيذيــة القائمــة حاليــا ســارية  يُلغــى كل نــص آخــر يتعــارض مــع أحــكام هــذا القان

ــون إلــى أن تُعــدل أو تُلغــى. فيمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القان

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة بإعادة صياغة جملة )والمنارات تابعة للدائرة من المرافق العامة وبالتالي أموالا عامة( لتُقرأ كالآتي: 
ــان وأســاك  ــن مب ــه م ــة علي ــر المطــار والمنشــآت المقام ــري ويعتب ــي بمرســوم أمي ــة مطــار الشــارقة الدول تنشــأ هيئ

ــرة. ــة للدائ ــة التابع ــق العام ــن المراف ــارات م ــلكية ومن ــلكية ولاس ــات س ــدات ومحط ــزة ومع وأجه
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سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

صُدر عنا بتاريخ:
 ............ / ............ / ............ : ............
............ / ............ / ............ : ............

المادة )8(
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2002م
بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية

في إمارة الشارقة

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على مسمى مشروع القانون باستبدال كلمة )إنشاء( بكلمة )تنظيم(، ليُقرأ كالتالي: 
مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، 
وقانون رخص المهن رقم )2( لسنة 1981م،

وعلى المرسوم الأميري رقم )5( لسنة 1996م بشأن إنشاء هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة 
الشارقة،

وعلى المرسوم الأميري رقم )7( لسنة 1999م بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة،

أصدرنا القانون التالي:

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على ديباجة مشروع القانون بإضافة ما يلي: 
وبناء على ما عرضه المجلس التنفيذي وموافقة المجلس الاستشاري ولما تقتضيه المصلحة العامة، 
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فيرعتلاات
مادة )1(

يكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منهما ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحكومة: حكومة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

الرئيس: رئيس الدائرة.

الإنشاء
مادة )2(

نشأ في الإمارة دائرة حكومية تسمى دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.
ُ
ت

الأهداف
مادة )3(

تكون للدائرة الأهداف التالية:

أ وضع المقترحات والرؤى الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية.	.

ب العمــل علــى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة فــي الإمــارة وتنظيــم الشــؤون الاقتصاديــة مــن خــال تفعيــل 	.
الأداء والتشــريعات وتحقيــق الجــودة فــي الممارســات وفــي تطبيــق النظــم والإجــراءات ذات الارتبــاط بمهامهــا 
وذلــك بالاســتغلال الأمثــل للمــوارد البشــرية والإمكانــات الماديــة وصــولا لاقتصــاد متنــوع الدخــل ســعيا 
الــوزارات  مــع  بالتعــاون  وذلــك  المســتدامة  الاقتصاديــة  التنميــة  فــي  والإمــارة  الدولــة  أهــداف  لتحقيــق 

والهيئــات الاتحاديــة والدوائــر المحليــة والمنظمــات والهيئــات العربيــة والعالميــة.

رأي المجلس الاستشاري

تم حذف المادة رقم )2(
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الاخصتاصات 
مادة )4(

للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:

	1 والمتوســط . القصيــر  المــدى  علــى  أو  منهــا  الســنوية  ســواء  للإمــارة  الاقتصاديــة  الخطــط  إعــداد مشــاريع 
ورفعهــا للمجلــس لإجازتهــا واعتمادهــا مــن ســمو الحاكــم وتنفيــذ تلــك الخطــط بعــد اعتمادهــا تحقيقــا 

فيهــا. المحــددة  للأهــداف 

	2 المشاركة والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة في وضع مشاريع البنى التحتية بالإمارة..

	3 إجراء الدراسات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية واستحداث الأدوات والأساليب والنظم الاستثمارية اللازمة .
لحسن استغلال موارد الإمارة والتوصية للمجلس بإقامة أي مشروع يعتبر ضروريا لتطوير الإمارة.

	4 تشــجيع اســتثمار رؤوس الأمــوال الوطنيــة والأجنبيــة فــي المشــاريع التجاريــة والصناعيــة وتوفيــر المنــاخ الملائــم .
لهذا الاســتثمار.

	5 التوصية للمجلس بما يقدم للمشــروعات الاقتصادية والإنمائية من تســهيلات ودراســة مســاهمة الإمارة في .
المشــاريع الاقتصادية الحيوية وتمثيل الحكومة في المشــاريع أو الشــركات التي تســاهم فيها الإمارة.

	6 التصريح بإقامة الحملات الترويجية والتنزيلات أو البيع بالأسعار المخفضة أو العروض الخاصة..

	7 عقــد النــدوات والمؤتمــرات الاقتصاديــة وتبــادل الوفــود الاقتصاديــة وتنظيــم المعــارض المحليــة والدوليــة –.
بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة – أو بالمشــاركة فيهــا للترويــج لمزايــا الاســتثمار بالإمــارة.

	8 اقتراح إصدار وتطوير النظم اللازمة لتطبيق مهام واختصاصات الدائرة بما في ذلك قواعد وإجراءات منح .
الرخص لممارسة الأنشطـــة الاقتصـــادية وتطــــوير إجراءاتها ومـــراقبة تطبيق المنشــآت الاقتصــادية للقــــــــوانين 

والقرارات المنظمة لأعمالها.

	9 دراسة مشروعات القوانين الاتحادية ذات الطابع الاقتصادي وتقديم التوصيات نيابة عن الحكومة بذلك .
الخصــوص بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة واقتــراح مشــروعات القوانيــن المحليــة والتوصيــة بتعديــل مــا هــو 

نافذ منها وذلك بغرض تطوير الأداء الاقتصادي وتحســين مناخ الاســتثمار.

جمع وتحليل الإحصاءات المتعلقة بأداء القطاعات الإنتاجية والخدمية وإجراء الدراسات الاقتصادية على 10	.
المستويين الكلي والجزئي، وإعداد الإصدارات والدوريات المركزية المعنية باقتصاد الإمارة.

إعداد دراسات الجدوى الأولية للمشاريع الحكومية و / أو الإشراف عليها، وتحديد فرص الاستثمار الصناعي 11	.
والتعدين بالإمارة والترويج للمشروعات الصناعية لدى المستثمرين والجهات الممولة بالداخل والخارج.

بالكيفيــة 12	. وذلــك  المســتثمرين،  طلــب  علــى  بنــاء  الاقتصاديــة  للمشــاريع  الأوليــة  الجــدوى  دراســات  إعــداد 
الرئيــس. توصيــة  علــى  بنــاء  المجلــس  مــن  قــرار  بــه  يصــدر  الــذي  وبالمقابــل  وبالإجــراءات 
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 )1( تمثيــل الإمــارة كســلطة مختصــة فــي تطبيــق الصلاحيــات المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الاتحاديــة المتعلقــة 13	.
بالاقتصــاد وتمثيــل الإمــارة فــي اللجــان الاقتصاديــة والصناعيــة التــي تشــكل علــى مســتوى الدولــة والتعــاون فــي 

ســبيل ذلــك مــع الــوزارات والهيئــات الاتحاديــة يمــا يكفــل حســن تطبيــق تلــك القوانيــن والتشــريعات.

       )2( وللدائرة في سبيل تنفيذ صلاحياتها كسلطة محلية مختصة القيام بما يلي:

أ إعداد وحفظ السجلين التجاري والحرفي واستحداث السجلين الصناعي والمهني المحليين.	.

ب إصدار الأسماء التجارية للمنشآت الاقتصادية والإشراف عليها.	.

ج إعداد سجل للوكالات التجارية.	.

د الرقابــة والتنســيق مــع الجهــات المختصــة لحمايــة الملكيــة الفكريــة والعلامــات التجاريــة المســجلة بالدولــة 	.
وبــراءات الاختــراع.

ه تنظيم شؤون الوكلاء والوسطاء التجاريين والعقاريين ومكاتب الإعلان والدعاية التجارية.	.

و الرقابة على أداء شركات التأمين وإعادة التأمين بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة.	.

ز إعداد سجل بقيد شركات ومؤسسات تدقيق الحسابات.	.

ح ما يعهد للدائرة كسلطة مختصة في أي تشريع اتحادي أو محلي يصدر مستقبلا.	.

الإشراف على تأسيس الشركات على اختلاف أنواعها وتسجيل ومراقبة الشركات الوطنية والأجنبية ودراسة 14	.
مساهمة الحكومة في الشركات والمشاريع الإنمائية وتمثيلها في الشركات التي تساهم فيها.

الإشراف على مكاتب التمثيل الحكومية التابعة للدول الأجنبية.15	.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على البنود التالية في المادة رقم )4( وإعادة صياغتها على النحو الآتي:
1. تم التعديل على البند رقم )1( بحذف )سواء السنوية منها أو على المدى القصير والمتوسط(. 

2. تم التعديل على البند رقم )7( بتقسيمه كالتالي:
- عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية وتبادل الوفود الاقتصادية.	
- الترخيــص بتنظيــم المعــارض المحليــة والدوليــة –بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة – أو بالمشــاركة فيهــا للترويــج 	

لمزايــا الاســتثمار بالإمــارة.
3. تم التعديل على البند رقم )14( بحذف )وتمثيلها في الشركات التي تساهم فيها(.

ــح  ــد رقــم )15( بإضافــة )ذات النشــاط التجــاري والاقتصــادي( بعــد كلمــة )الأجنبيــة( لتصب ــى البن 4. تــم التعديــل عل
ــدول الأجنبيــة ذات النشــاط التجــاري والاقتصــادي. ــى مكاتــب التمثيــل الحكوميــة التابعــة لل ــي: الإشــراف عل كالتال
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مادة )5(
للمجلــس  وترفــع  الدائــرة  تقدمهــا  التــي  الخدمــات  علــى  المفروضــة  الرســوم  الرئيــس  بإشــراف  الدائــرة  تعــد 

للأصــول. وفقــا  لإصدارهــا 

مادة )6(
يصــدر الرئيــس بنــاء علــى موافقــة المجلــس القــرارات التنفيذيــة لعمــل الدائــرة وهيكلهــا التنظيمــي واللوائــح 

لتطبيــق أحــكام هــذا القانــون.

مادة )7(
يُلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون وعلى الجميع كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.

مادة )8(
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره واتخاذ إجراءات تنفيذه، وينشر في الجرية الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:

 ............ / ............ / ............ : ............

 ............ / ............ / ............ : ............

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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نحن سلطان بن محمد القاسمي – حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )20( لسنة 1991م بإصدار قانون الطيران المدني،

والقانون الاتحادي رقم )4( لسنة 1996م في شأن الهيئة العامة للطيران المدني،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والمرسوم الأميري رقم )  ( لسنة 2001م بشأن إنشاء دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على مسمى مشروع القانون باستبدال كلمة )إنشاء( بكلمة )تنظيم(، ليُقرأ كالتالي: 
مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2002م بشأن تنظيم هيئة مطار الشارقة الدولي

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على ديباجة مشروع القانون بحذف ما يلي: 
المرسوم الأميري رقم )  ( لسنة 2001م بشأن إنشاء دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة وإضافة الآتي: 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2002م
بشأن إنشاء هيئة مطار الشارقة الدولي
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المادة )1(
يعمــل بالتعريفــات الــواردة فــي القانــون الاتحــادي رقــم )20( لســنة 1991م بإصــدار قانــون الطيــران المدنــي 
الاتحــادي وتعديلاتــه، ولأغــراض هــذا القانــون كذلــك تكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المقابلــة لهــا مــا 

لــم يقتــض ســياق النــص خــاف ذلــك:

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: سمو حاكم الإمارة.

المجلس: المجلس التنفيذي بالإمارة.

الدائرة: دائرة الطيران المدني بالإمارة.

الهيئة: هيئة مطار الشارقة الدولي.

الرئيس: رئيس الدائرة.

المطار: مطار الشارقة الدولي.

الطائــرة: أي آلــة تســتطيع أن تســتمد بقاءهــا فــي الجــو مــن ردود فعــل الهــواء غيــر المنعكســة مــن ســطح الأرض 
وتشــمل كل المركبــات الهوائيــة غيــر العســكرية مثــل المناطيــد والبالونــات والطائــرات الشــراعية والطائــرات 

ذات الأجنحــة الثابتــة والمتحركــة ومــا إلــى ذلــك.

1. القانون رقم )2( لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة.
2. المرسوم الأميري رقم )5( لسنة 2002م بشأن إنشاء دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة.

3. المرسوم الأميري رقم )6( لسنة 2002م بشأن إنشاء هيئة مطار الشارقة الدولي.

لتُقرأ الديباجة كالتالي:

نحن سلطان بن محمد القاسمي – حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )20( لسنة 1991م بإصدار قانون الطيران المدني،

والقانون الاتحادي رقم )4( لسنة 1996م في شأن الهيئة العامة للطيران المدني،
والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،
والقانون رقم )2( لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة

وعلى المرسوم الأميري رقم )5( لسنة 2002م بشأن إنشاء دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة،
وعلى المرسوم الأميري رقم )6( لسنة 2002م بشأن إنشاء هيئة مطار الشارقة الدولي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
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المادة )3(
تختــص الهيئــة بــإدارة المطــار والتنســيق بيــن أنشــطة الأجهــزة التــي تباشــر الخدمــات والإجــراءات فيــه ولهــا 

فــي ســبيل ذلــك اتخــاذ مــا تــراه مناســبا مــن إجــراءات وعلــى الأخــص مــا يلــي:

	1 أيــة برامــج أخــرى لتنظيــم . فــي ذلــك وضــع اللوائــح الإداريــة والماليــة أو  تنظيــم العمــل داخــل الهيئــة بمــا 
الهيئــة. داخــل  العمــل 

	2 تشــغيل الهيئــة وإدارة ســامة الحركــة بداخلهــا بمــا فــي ذلــك إدارة وتشــغيل المطــار بمــا يتطابــق مــع اللوائــح .
والأنظمــة العالميــة والمحليــة المعمــول بهــا، وتوفيــر أق�صــى معــدلات الســامة والأمــان للمحافظــة علــى مبانــي 

المطــار وصيانتــه والعمــل علــى تطويــر الممتلــكات الخاصــة بــه.

	3 )أ( توفير وصيانة أجهزة الملاحة الجوية والأنظمة والمعدات اللازمة لسلامة حركة الملاحة الجوية..

       )ب( وضع اللوائح والإجراءات المطلوب اتباعها في حال وجود حوادث طيران وغيرها.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة بحــذف عبــارة )تنشــأ بموجــب هــذا القانــون هيئــة عامــة فــي الإمــارة تســمى »هيئــة مطــار 
الشــارقة الدولــي«( وإعــادة صياغتهــا كالآتي: 

تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )1( بإضافة عنوان )التعريفات( إليها، ليُقرأ كالتالي: 

المادة )1(

التعريفات

المادة )2(
تنشــأ بموجــب هــذا القانــون هيئــة عامــة فــي الإمــارة تســمى )هيئــة مطــار الشــارقة الدولــي( تكــون لهــا الشــخصية 

الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري.
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       )ج( توفير الخدمات الأرضية اللازمة لمستخدمي المطار، وعلى سبيل المثال:

1( العمليات الأرضية. 	

2( خدمات المسافرين. 	

3( ساحات الطائرات. 	

4( صيانة المعدات الأرضية. 	

      )ت‌( إدارة وتشغيل مركز الشحن الجوي.

      )ث‌( توفير خدمات صيانة الطائرات للشركات العاملة.

	4 توفير وتشغيل المعدات الأرضية لمناولة كافة أنواع الطائرات..

	5 إدارة حركة البضائع وعمليات شحن وتفريغ وتموين وإيواء الطائرات..

	6 يتصــل . مــا  فــي كل  الطيــران  المعنيــة بشــؤون  المطــارات والجهــات الأخــرى  مــع مختلــف  المعلومــات  تبــادل 
الهيئــة. بنشــاط 

	7 دراســة وتخطيــط وتنفيــذ جميــع الأعمــال والمشــروعات التــي تتصــل بنشــاط الهيئــة بمــا يكفــل النهــوض .
بالهيئــة واســتمرار مواكبتهــا لأحــدث التطــورات العالميــة فــي هــذا المجــال.

	8 وتنســيق . وملاحقــه،  ومرافقــة  المطــار  وطــرق  بمبانــي  الخاصــة  والتعديــات  الإنشــاءات  أعمــال  مباشــرة 
العمــل بيــن كافــة الأجهــزة التابعــة للجهــاز الإداري للإمــارة والهيئــات والمؤسســات التــي تعمــل داخــل المطــار 

بمــا يحقــق تبســيط الإجــراءات وحســن أداء الخدمــات.

	9 إعداد دراسات الجدوى لاستثمار الأرا�ضي والعقارات التابعة للهيئة وعلى سبيل المثال:.

أ‌. استغلال الأرا�ضي التابعة للمطار تجاريا ووضع الشروط اللازمة لذلك. 	

ب‌. اقتراح القيم الإيجارية للمرافق التجارية التي يتم تنفيذها بالمطار. 	

ت‌. اقتراح الرسوم مقابل الخدمات الأرضية أو أية خدمات أخرى تقدمها الهيئة للغير. 	

ث‌. تحصيل القيم الإيجارية للمرافق والرسوم مقابل الخدمات المقدمة. 	

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )3( بإضافة عنوان )الاختصاصات( إليها، ليُقرأ كالتالي: 

المادة )3(
الاختصاصات
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المادة )4(
يتولــى إدارة الهيئــة رئيــس دائــرة الطيــران المدنــي ونائــب للرئيــس وعــدد مــن الأعضــاء مــن ذوي الكفــاءة والخبــرة 

ويصــدر بتســميتهم قــرار مــن ســمو الحاكــم.

المادة )5(
مجلس الإدارة

يكــون مجلــس إدارة الهيئــة الســلطة العليــا المختصــة برســم السياســة العامــة التــي تســير عليهــا الهيئــة 
بيــن  التــي تحكــم ســير العمــل واتخــاذ القــرارات الكفيلــة بتحقيــق أهدافهــا والتنســيق  إقــرار الخطــط  و

أنشــطة القطاعــات المختلفــة ولــه فــي ســبيل ذلــك اتخــاذ مــا يلــي:

	1 رسم السياسة العامة للهيئة واعتماد الخطط وبرامج العمل..

	2 دراســة المشــروعات التــي تدخــل ضمــن نطــاق مجــالات عمــل الهيئــة وتــؤدي إلــى تحقيــق أهدافهــا واختيــار .
المناســب منهــا.

	3 وضــع اللوائــح اللازمــة لتنظيــم العمــل بالهيئــة بمــا فــي ذلــك اللوائــح المتعلقــة بالشــؤون الإداريــة والفنيــة .
للهيئــة.

	4 ومنشــآته . المطــار  اســتعمال  نظيــر  الهيئــة  تحصلهــا  التــي  الإيجــارات  ومقابــل  الرســوم  تحصيــل  تنظيــم 
الدائــرة. تضعهــا  التــي  العامــة  للسياســة  وفقــا  ومعداتــه 

	5 متابعة تنفيذ أعمال الهيئة واقتراح الحلول المناسبة لما يصادفها من مشكلات وعقبات..

	6 مناقشة وإقرار التقرير السنوي المقدم من المدير العام عن أعمال الهيئة..

	7 تحديد القواعد الخاصة بالبيع والشراء والتأمين وغيرها من العقود فيما يقع في دائرة اختصاصه..

	8 قبول الهبات والمساعدات التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة..

	9 اعتماد الميزانية التقديرية والحسابات الختامية..

إدارة 10	. فــي  المشــاركة  وإمكانيــة  خارجهــا،  أو  الدولــة  فــي  الاختصــاص  مجــال  فــي  التجاريــة  المشــاريع  دراســة 
فيهــا. الشــحن  مراكــز  وإدارة  الأرضيــة  الخدمــات  وتوفيــر  الدوليــة  المطــارات  وتشــغيل 

المساهمة وشراء الحصص في الشركات المحلية والخارجية ذات الصلة بنشاط الهيئة.11	.

فتح وإدارة الحسابات المالية والتجارية.12	.

أية أمور أخرى يرى المجلس أنها ضرورية لتيسير العمل.13	.
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صلاحيات رئيس لامجلس
المادة )6(

	1 رئاسة المجلس وإدارة اجتماعاته..

	2 الدعوة للاجتماعات العادية وغير العادية..

	3 اعتماد محاضر جلسات المجلس..

	4 تمثيل الهيئة في اللقاءات الدولية والإقليمية والمحلية..

	5 إصدار التوجيهات اللازمة بشأن تنفيذ قرارات المجلس وتلقي التقارير بشأنها..

	6 اعتماد كافة القرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس..

	7 يمثــل الدائــرة أمــام القضــاء وفــي علاقتهــا بالغيــر ويحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس عنــد غيابــه أو أثنــاء .
خلــو منصبــه.

	8 تفويض جزء أو بعض من صلاحياته لنائبه. .

صلاحيات نائب رلائيس
المادة )7(

	1 ينوب عن الرئيس في رئاسة جلسات المجلس وإدارة اجتماعاته في حالة غيابه..

	2 ينوب عن الرئيس في تمثيل المجلس في اللقاءات الدولية والإقليمية والمحلية عند تكليفه بذلك..

	3 ممارسة أية مهام يكلفه بها الرئيس..

المادة )8(
مدة عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد.

المادة )9(
ينعقــد المجلــس بدعــوة مــن رئيســه مــرة واحــدة علــى الأقــل كل 3 أشــهر أو كلمــا دعــت الحاجــة، ويكتمــل النصــاب 
القانونــي لانعقــاده بحضــور الأغلبيــة المطلقــة مــن أعضائــه علــى أن يكــون الرئيــس أو نائبــه أحدهــم وتتخــذ 
القــرارات فيــه بأغلبيــة الحاضريــن وعنــد التســاوي يرجــح الجانــب الــذي فيــه الرئيــس أو نائبــه فــي حالــة غيابــه.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة باستبدال عبارة )كل 3 أشهر( بـــعبارة )كل شهرين(، لتُقرأ كالتالي:  
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة، ويكتمل .
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سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

المادة )10(
تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص ويوقعها رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

المادة )11(
للمجلــس أن يشــكل مــن بيــن أعضائــه لجنــة أو أكثــر يعهــد إليهــا ببعــض اختصاصاتــه ولــه أن يســتعين بــأي جهــة 

استشــارية يرى الاســتعانة بها.

المادة )12(
يصدر المجلس اللوائح والنظم اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتصبح سارية المفعول من تاريخ صدورها.

المادة )13(
للهيئــة –بعــد القيــام بدراســات الجــدوى اللازمــة – رفــع التوصيــة بخصخصــة بعــض الخدمــات التــي يقدمهــا 

المطــار ويصــدر بذلــك قــرار مــن المجلــس التنفيــذي.

المادة )14(
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:

 ............ / ............ / ............ : .............

 ............ / ............ / ............ : .............
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2002م
بشأن ميزانية دوائر حكومة الشارقة عن السنة

المالية 2002م

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة،

الشــارقة  لإمــارة  التنفيــذي  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )2( رقــم  القانــون  علــى  الاطــاع  بعــد 
الداخليــة، ولائحتــه 

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والمرسوم الأميري رقم )1( لسنة 2002م بشأن إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة في ميزانية حكومة الشارقة،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

قررنا إصدار القانون التالي:

مادة )1(
يعمل بميزانية دوائر حكومة الشارقة المرافقة في المدة من أول يناير سنة 2002م حتى 31 ديسمبر 2002م.

مادة )2(
للمجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة بقــرار منــه نقــل أي مبلــغ مــن وفــورات الاعتمــادات المدرجــة مــن بــاب إلــى 

آخــر مــن أبــواب الميزانيــة خــال هــذه الســنة الماليــة.
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سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي

مادة )3(
يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 2002م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:

 ............ / ............ / ............ : .............

 ............ / ............ / ............ : .............
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2003م
بإعادة تنظيم العمل بالمناطق الحرة في

إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة، 

الشــارقة  لإمــارة  التنفيــذي  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )2( رقــم  القانــون  علــى  الاطــاع  بعــد 
الداخليــة، ولائحتــه 

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والقانون رقم )5( لسنة 1998م في شأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة المناطق الحرة في إمارة الشارقة،

والمرســوم الأميــري رقــم )2( لســنة 1995م فــي شــأن إنشــاء منطقــة حــرة فــي مطــار الشــارقة الدولــي وهيئــة 
المنطقــة الحــرة لمطــار الشــارقة الدولــي،

والمرسوم الأميري رقم )6( لسنة 1995م بشأن إنشاء المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة وهيئة المنطقة 
الحرة بالحمرية بالشارقة،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة، 

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
يُلغــى القانــون رقــم )5( لســنة 1998م فــي شــأن إنشــاء الهيئــة العامــة لإدارة المناطــق الحــرة فــي إمــارة الشــارقة 

ويعمــل بالمرســومين رقمــي )2( و )6( لســنة 1995م المشــار إليهمــا وفقــا لمــا يلــي مــن أحــكام فــي هــذا القانــون.
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مادة )2(
لحق المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بدائرة الطيران المدني ويرأس مجلس إدارتها رئيس دائرة الطيران 

ُ
ت

لحــق المنطقــة الحــرة بالحمريــة بدائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك ويــرأس مجلــس إدارتهــا رئيــس 
ُ
المدنــي، كمــا ت

دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك.

المادة )3(
مع مراعاة المادة )2( أعلاه:

الحمريــة  بمنطقــة  الحــرة  والمنطقــة  الدولــي  الشــارقة  بمطــار  الحــرة  المنطقــة  مــن  لــكل  إدارة  يُشــكل مجلــس 
بالإمــارة وفقــا لأحــكام مرســومي إنشــائهما ويصــدر بالتشــكيل قــرار مــن المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة بعــد 

موافقــة ســمو حاكــم الإمــارة.

المادة )4(
لا تمــس أحــكام هــذا القانــون بالالتزامــات الماليــة والديــون المترتبــة علــى كل مــن المنطقتيــن الحرتيــن المشــار 
إليهمــا، كمــا لا تمــس هــذه الأحــكام مــا شــرع فيــه مــن مشــاريع ذات جــدوى اقتصاديــة متــى كانــت هــذه المشــاريع 

تدعــم عمليــة التنميــة الاقتصاديــة.

المادة )5(
أ يعتبــر تاريــخ التحــاق العامليــن بــكل مــن المنطقتيــن الحرتيــن لأول مــرة وســريان حقوقهــم لديهــا والتزاماتهــم 	.

تجاههــا واســتحقاقاتهم لمرتباتهــم الشــاملة مــن تاريــخ مباشــرتهم الفعليــة للعمــل بهــا.

ب يســتمر العاملــون فــي المنطقتيــن الحرتيــن بــذات درجاتهــم وجميــع حقوقهــم وامتيازاتهــم مــع عــدم المســاس 	.
بمــا يتقاضونــه مــن مرتبــات ومخصصــات وأجــور.

المادة )6(
يجوز للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة أي من المنطقتين إنشاء أو 
إلغــاء أو دمــج أيــة إدارة أو قســم أو تكويــن لجــان استشــارية أو متخصصــة دائمــة أو مؤقتــة للترويــج للمناطــق 

الحــرة وتنميتهــا، وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة وفــي إطــار خطــة التنميــة فــي الإمــارة.

المادة )7(
تظــل اللوائــح والأنظمــة والقــرارات الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لإدارة المناطــق الحــرة المعنيــة ســارية إلــى أن 

تلغــى أو تعــدل وفقــا لأحــكام هــذا القانــون ومرســومي إنشــاء المنطقتيــن المشــار إليهمــا.



154

المادة )8(
على الجميع كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر 

من تاريخ صدوره ويعتبر أي تشريع أو إجراء سابق يتعارض معه لاغيا إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض.

صُدر عنا بتاريخ:
 ............ / ............ / ............ : .............
 ............ / ............ / ............ : .............

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة بحذف عبارة )بعد ثلاثة أشهر(. لتُقرأ كالتالي:  
ــه مــن تاريــخ  ــون وينشــر فــي الجريــدة الرســمية ويعمــل ب ــى الجميــع كل فيمــا يخصــه تنفيــذ أحــكام هــذا القان عل

صــدوره ...............
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نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة،

الشــارقة  لإمــارة  التنفيــذي  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )2( رقــم  القانــون  علــى  الاطــاع  بعــد 
الداخليــة، ولائحتــه 

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والقانون رقم )3( لسنة 1998م في شأن إنشاء وتنظيم الجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري وما تقتضيه المصلحة العامة، وبناء على مو

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
يستبدل بنص المادة )8( من القانون رقم )3( لسنة 1998م المشار إليه النص التالي:

تبــدأ الســنة الماليــة للجامعــة فــي الأول مــن يونيــو مــن كل عــام وتنتهــي فــي الحــادي والثلاثيــن مــن مايــو مــن 
التالــي. العــام 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2003 م بتعديل
القانون رقم ) 3( لسنة 1998 م

في شأن إنشاء وتنظيم الجامعة
الأمريكية في إمارة الشارقة
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مادة )2(
يُعمــل بهــذا القانــون اعتبــارا مــن تاريــخ 13 أكتوبــر 2002م، وعلــى الجهــات المعنيــة كل فيمــا يخصــه تنفيــذ 

فــي الجريــدة الرســمية. أحكامــه وينشــر 

صُدر عنا بتاريخ:

 ............ / ............ / ............ : .............

 ............ / ............ / ............ : .............

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2003م
في شأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
الداخلية،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والقانون رقم )1( لسنة 1980م في شأن غرفة تجارة وصناعة الشارقة،

والمرسوم رقم )8( لسنة 2002م بشأن إنشاء مجلس سيدات الأعمال في إمارة الشارقة،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومو

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
تعاريف

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــض 
ســياق النــص بخــاف ذلــك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: سمو حاكم الإمارة.

الحكومة: حكومة الإمارة.



158

الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية بالإمارة.

الغرفة: غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

المجلس: مجلس إدارة الغرفة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المكتب: المكتب التنفيذي للغرفة.

لاباب الأول
تيرعف لاغرفة ووضعها لاقانوني

مادة )2(
الغرفة مؤسسة مستقلة ذات نفع عام لا تهدف لتحقيق الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي 
والإداري والأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها بما يحقق مصالح أعضائها في إطار المصلحة العامة للدولة والإمارة.

مادة )3(
مقر لاغرفة

يكــون مقــر الغرفــة الرئيــس بمدينــة الشــارقة وللمجلــس أن يقــرر فتــح مكاتــب أو فــروع لهــا بمــدن الإمــارة أو مراكــز 
تجاريــة خــارج الدولة.

لاباب لاثاني
مادة )4(

أهداف لاغرفة

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادتين رقم )4( ورقم )5( بحذف عناوينها الآتية: )أهداف الغرفة( من المادة )4(، و )اختصاصات الغرفة( 
من المادة )5(. والاكتفاء بإضافة )أهداف واختصاصات الغرفة( كعنوان للباب الثاني – مادة )4(. ليُقرأ العنوان كالتالي:

الباب الثاني 

مادة )4(

أهداف واختصاصات الغرفة
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تهــدف الغرفــة – بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة ذات العلاقــة بالدولــة أو الإمــارة – إلــى رعايــة مصالــح قطاعــات 
الأعمال الخاصة بغرض تطوير أنشطتها التجارية والصناعية والمهنية والزراعية ولها في إطار المصلحة العامة 
رعايــة مصالــح أعضائهــا وتقديــم الخدمــات اللازمــة لهــم وحمايــة حقوقهــم وتذليــل مــا يعتــرض ممارســة أنشــطتهم 
مــن عقبــات باعتبارهــا حلقــة الوصــل بينهــم وبيــن الجهــات الحكوميــة وذلــك تحقيقــا لزيــادة مســاهمتهم فــي خطــة 

التنميــة الاقتصاديــة ورفاهيــة المجتمــع ونفعــه العام.

مادة )5(
اخصتاصات لاغرفة

مع مراعاة التشريعات السارية للغرفة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:

	1 تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية .
والمهنية بالإمارة ومنحهم شهادات الانتساب للغرفة كأعضاء منتسبين.

	2 التعــاون مــع الجهــات الحكوميــة وكذلــك مــع اتحــاد الغــرف بالدولــة فــي بحــث المســائل الاقتصاديــة بمــا يســهم .
فــي تطويــر الصــادرات الوطنيــة وجــذب الاســتثمار ونقــل التقنيــة الحديثــة.

	3 العمــل علــى إعــداد الدراســات الاقتصاديــة والإحصــاءات حــول صــادرات الإمــارة مــن خــال شــهادات المنشــأ .
والتعــاون فــي ذلــك مــع الجهــات الحكوميــة المختصــة.

	4 العمــل علــى إنشــــاء مركــز معلومــات لتوفيــر قاعــدة بيانــات اقتصــــادية والتنســيق بذلــك الشــــأن مــع الجهــــات .
وتوفيرهــا  والمحليــة  الاتحاديــة  الاقتصاديــة  والاتفاقيــات  التشــريعات  وتجميــع  العلاقــة  ذات  الحكوميــة 

للمهتميــن فــي القطاعــات الاقتصاديــة.

	5 تزويــد الجهـــــــات الحكوميــة والخـــاصـــــة بالبيانــات والمعلومــــــــات الاقتصـــــــادية والإحصـــــــاءات والدراســات التــي .
تعدهــــا الغرفــة.

	6 إصــــــــدار الأدلة التجــــــــارية والصناعية والنشــــــــرات الدورية والمجـــــــــلات التي تهدف لتنمية وتطوير النشـــــــــاط .
الاقتصـــــــادي.

	7 اقتــراح البرامــج والخطــط الاقتصاديــة والمشــروعات الاســتثمارية التــي مــن شــأنها تدعيــم مكانــة اقتصــاد .
الإمــارة وتقويتــه أو زيــادة فــرص العمــل والاســتثمار وكذلــك اقتــراح و / أو إبــداء الــرأي حــول التشــريعات 

لتنظيــم الشــؤون الاقتصاديــة والتجاريــة ورفــع المقترحــات بشــأنها إلــى الســلطات المختصــة.

	8 العمــل علــى تحســين مســتوى جــودة المنتجــات المحليــة بمــا يتوافــق ومعاييــر التجــارة الدوليــة وفتــح أســواق .
جديــدة لهــا والعمــل علــى تنميــة الصــادرات وإعــادة التصديــر.

	9 إرســــــــال و / أو استقبــــــــال الوفـــــود التجاريــة أو المشــاركة فــي الوفــود الاقتصاديــة الخارجيــة التــي تنظمهــا .
الحكوميــة. الجهــات 
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التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة 10	. فــي قطاعاتــه  للترويــج لاقتصــاد الإمــارة  الفعاليــات والمهرجانــات  تنظيــم 
الجهــات المختصــة. مــع  بالتنســيق  والخدميــة 

الموافقــة علــى إقامــة المعــارض التجاريــة المحليــة أو الدوليــة التــي تقــام بالإمــارة أو باســمها بالخــارج و / أو 11	.
تنظيمهــا والمشــاركة فيهــا بهـــدف الترويــج للصناعــات المحليــة للإمــارة داخــل الدولــة أو خارجهــا بالتنســيق مــع 

الجهــات الحكوميــة المختصــة.

عقــد الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم والتعــاون مــع الغــرف العربيــة والأجنبيــة وكذلــك عقــد اتفاقيــات إنشــاء 12	.
مراكــز المعــارض التجاريــة الدائمــة للــدول الأجنبيــة بالإمــارة والإشــراف علــى أنشــطتها.

تنظيم حلقات البحث والدراسات والمؤتمرات الاقتصادية أو استضافتها بالإمارة.13	.

تنظيــم الــدورات التدريبيــة وتقديــم المشــورة الفنيــة والإداريــة والقانونيــة للمنشــآت الاقتصاديــة وتهيئــة 14	.
ســبل تمكين المنتســبين من ممارســة أنشــطتهم على أســس اقتصادية ســليمة ولها في ســبيل ذلك الاســتعانة 

بالخبــراء أو المنظمــات الدوليــة أو الهيئــات المختصــة بالإمــارة أو بالدولــة.

أي اختصاصات أخرى تؤدي لتحقيق الأهداف السابقة أو ذات ارتباط بها وذلك دون الإخلال بما تقدم.15	.

مادة )6(
للغرفة على وجه الخصوص ممارسة المهام والأعمال التالية:

	1 إصدار والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها..

	2 التصديق على فواتير تصدير البضائع بعد تدقيقها..

	3 التصديق على صحة توقيع المخولين بالتوقيع بالنسبة للمؤسسات والشركات المنتسبة للغرفة..

	4 التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة..

	5 التصديق على المعاملات والشهادات التجارية والصناعية..

	6 التعريف بالأعضاء المنتسبين وبيان فئات تسجيل منشآتهم بالغرفة ومنحهم الشهادات اللازمة بذلك..

	7 تســمية الخبــراء والممثليــن بنــاء علــى طلــب الجهــات المعنيــة او المحاكــم أو الأشــخاص ذوي العلاقــة لدراســة .
تقديــر  أو  المتنــازع عليهــا  البضائــع  ذلــك فحــص  بمــا  الصناعيــة  أو  التجاريــة  الطبيعــة  الموضوعــات ذات 

الخســائر والتصديــق علــى تقاريــر الخبــراء أو المؤسســات والشــركات المختصــة فــي ذلــك المجــال.

	8 تحديد العرف التجاري ومنح الشهادات بذلك..

	9 الفصــل فــي المنازعــات التجاريــة بيــن أعضــاء الغرفــة أو بينهــم وبيــن غيرهــم عــن طريــق التوفيــق أو التحكيــم .
ولهــا أن تن�شــئ مركــزا للتحكيــم التجــاري وتضــع نظمــه وإجراءاتــه.
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لاباب لاثالث
لاهيكل تلانظيمي للغرفة

مادة )8(
يتكون الهيكل التنظيمي للغرفة من:

	1 مجلس الإدارة..

	2 المكتب التنفيذي..

	3 اللجان الدائمة..

	4 مجلس سيدات الأعمال..

	5 مركز المعارض..

مادة )7(
يحظر على الغرفة القيام بأي من الأعمال التالية:

	1 المضاربات المالية..

	2 أي نشاط يزعزع الثقة في الأسواق أو يشكل منافسة لأعضائها..

	3 القيــام بــأي نشــاط غيــر مشــروع أو لا يدخــل فــي الأغــراض التــي تســتهدف تحقيــق أهدافهــا طبقــا لأحــكام هــذا .
القانون.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على البند رقم )3( في المادة رقم )7( بإضافة كلمة )اختصاصاتها( ليُقرأ كالتالي:
ــأي نشــاط غيــر مشــروع أو لا يدخــل فــي الأغــراض التــي تســتهدف تحقيــق أهدافهــا واختصاصاتهــا  3. القيــام ب

طبقــا لأحــكام هــذا القانــون.
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لصفلا الأول
مجـلـس الإدارة

مادة )9(
تكوين مجلس الإدارة

يكـــون للغرفـــة مجلـــس إدارة لا يزيـــد عـــدد أعضائـــه عـــن تســـعة عشـــر عضـــوا يتـــم تعيينهـــم وتحديـــد مكافآتهـــم 
بمرســـوم يصـــدره الحاكـــم ويتـــم اختيـــار أعضـــــــــــــــائه مـــن ذوي الكفــــــــاءة والخبـــرة علـــى أن تتوافـــر فيهـــم الشـــــــــــروط 
المحـــــــــــــــــــددة فـــي المـــادة )10( مـــن هــــــــــــذا القانـــون وتكـــون مـــدة ولايـــة المجلـــس ثـــاث ســـنوات قابلـــة للتجديـــد وذلـــك 
اعتبـــارا مـــن تاريـــخ صـــدور مرســـوم تعيينهـــم ويســـتمر المجلـــس الـــذي انتهـــت ولايتـــه فـــي ممارســـة صلاحياتـــه إلـــى أن 

يعيـــن المجلـــس الجديـــد.

مادة )10(
شروط عضوية لامجلس

افر فيمن يعين بعضوية المجلس ما يلي: يشترط أن تتو

	1 أن يتمتع بجنسية الدولة..

	2 ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة..

	3 ألا يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه بجنايــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة أو أعلــن إفلاســه مــا لــم يكــن قــد رد إليــه .
اعتبــاره.

	4 أن يكون مشتغلا على نحو الاحتراف بالأعمال التجارية أو الصناعية أو المالية أو المهنية لفترة لا تقل عن .
خمس سنوات وأن يكون مقر عمله الرئيس بالإمارة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على البند رقم )3( في المادة رقم )10( بإضافة كلمة )جنحة(، ليُقرأ كالتالي: 
3. ألا يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه بجنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة أو أعلــن إفلاســه مــا لــم يكــن قــد رد 

إليــه اعتبــاره.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة بإضافة عبارة )يصدر بتسمية الرئيس مرسوم من الحاكم( إلى أول الفقرة، لتُقرأ كالتالي: 
يصــدر بتســمية الرئيــس مرســوم مــن الحاكــم ويختــار المجلــس بالطريقــة التــي يحددهــا فــي أول اجتمــاع لــه نائبــا أول 

ونائبــا ثانيــا للرئيــس وأمينــا فخريــا للصنــدوق.

مادة )11(
فقدان عضوية لامجلس

افر أي من الحالات التالية: يفقد عضو المجلس عضويته في حال تو

)1( 1. إذا فقد أي شرط من شروط العضوية.

      2. إذا تقدم بطلب كتابي لإعفائه من عضوية المجلس.

       3. إذا تغـــيب عــضو المجلــــس عن حضــور اجتــــمـاعـــات المجـلس أو لجـــانه حسـب مــا يرد في أحكـام المـادة )15(    

            من هذا القانون من أحكام.

        4. المرض المقعد أو الوفاة.

وعلــى المجلــس أن يتخــذ توصيــة بشــأن فقــدان العضــو لأي مــن شــروط العضويــة ورفعهــا للحاكــم لاتخــاذ قــراره 
بذلــك الخصــوص علــى أن يتــم تعييــن بديــل عــن العضــو الــذي فقــد العضويــة بنفــس وســيلة تعييــن أعضــاء 

المجلــس.

)2( إذا فقــد بعــض أعضــاء المجلــس عضويتهــم وأصبــح عــدد أعضائــه فــي أي وقــت أقــل مــن النصــف تعتبــر ولايــة 
المجلــس قــد انقضــت حكمــا ويعيــن الحاكــم مجلســا جديــدا وفقــا لأحــكام هــذا القانــون.

مادة )12(
يختار المجلس بالطريقة التي يحددها في أول اجتماع له نائبا أول ونائبا ثانيا للرئيس وأمينا فخريا للصندوق.
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رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى البنــد )1 – أ( فــي المــادة رقــم )13( مــن المشــروع الأصلــي باســتبدال عبــارة )كل ثلاثــة أشــهر( بـــ 
)مــرة كل شــهرين(. ليُقــرأ كالتالــي:

ــد  ــن الموع ــام م ــل ســبعة أي ــك قب ــس وذل ــن الرئي ــل بدعــوة م ــى الأق ــرة كل شــهرين عل ــس م )1 – أ( يجتمــع المجل
ــوة ....................... ــق بالدع ــى أن يرف ــاع عل ــدد للاجتم المح

مادة )13(
اجتماعات لامجلس

)1 – أ( يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس وذلك قبل سبعة أيام من الموعد المحدد 
للاجتمــاع علــى أن يرفــق بالدعــوة جــدول الأعمــال ولا يكــون الاجتمــاع صحيحــا إلا بحضــور أغلبيــة أعضائــه علــى 
أن يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو أحــد نائبيــه فــإذا لــم يكتمــل النصــاب يؤجــل الاجتمــاع لمــدة أســبوع واحــد وتجــدد 

الدعــوة للاجتمــاع الثانــي والــذي ينعقــد صحيحــا بــأي عــدد مــن الأعضــاء الحاضريــن.

)1 – ب( ويجوز في حالة بحث موضوعات يرى الرئيس بأنها ذات طبيعة مستعجلة أن يوجه الدعوة لاجتماع 
المجلــس قبــل ثلاثــة أيــام مــن التاريــخ المحدد لانعقاده.

)1 – ج( تتخــذ قــرارات المجلــس بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن وعنــد التســاوي يرجــح الجانــب الــذي فيــه رئيــس 
الجلســة.

)1 – د( فــي حــال تغيــب الرئيــس أو ســفره تنتقــل صلاحياتــه واختصاصاتــه للنائــب الأول أو للنائــب الثانــي علــى 
التوالــي، وفــي حــال غيــاب الرئيــس ونائبيــه يختــار المجلــس اتفاقــا مــن بيــن أعضائــه مــن يقــوم بمهــام الرئيــس.

)2( واســتثناء مــن حكــم البنــد )1 – أ( يجــوز عقــد الاجتمــاع فــي أي وقــت بنــاء علــى طلــب خمســة أعضــاء مــن 
أعضــاء المجلــس علــى الأقــل. 

رأي المجلس الاستشاري

تم استحداث مادة جديدة بالرقم )13( من المشروع المقترح، وهي كالتالي: 

مادة )13(
الرئيــس أو مــن ينــوب عنــه لــه حــق تمثيــل الغرفــة لــدى الغيــر فــي داخــل الإمــارة أو خارجهــا ويجــوز لــه تعييــن ممثــا 

قانونيــا للدفــاع عــن مصالــح الغرفــة أمــام القضــاء ولجــان التحكيــم والمصالحــة المحليــة والإقليميــة والدوليــة.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )15( من المشروع الأصلي بإضافة عبارة )خلال عام ميلادي( بعد كلمة )العضو( لتُقرأ 
كالتالي:  

لا يجوز –بدون سبب مقبول – أن يتغيب العضو خلال عام ميلادي عن حضور ثلاث اجتماعات........................

مادة )16(
اختصاصات المجلس

يتولــى المجلــس مباشــرة أعمــال الغرفــة وتصريــف شــؤونها والعمــل علــى تحقيــق أهدافهــا وتنفيــذ أغــراض 
إنشــائها ولــه فــي ســبيل ذلــك ممارســة الاختصاصــات التاليــة:

	1 رسم السياسة العامة للغرفة..

	2 اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتصلة بأعمال الغرفة أو تنظيم شؤونها ورفعها للحاكم..

	3 إصدار الأنظمة واللوائح التنفيذية المالية والإدارية اللازمة لعمل الغرفة..

	4 تشكيل اللجان الدائمة واللجان الفرعية..

	5 إعــداد التقريــر الســنوي عــن نشــاط الغرفــة والميزانيــة التقديريــة واعتمــاد الميزانيــة الســنوية والحســاب .
الختامــي عــن الســنة الماليــة المنتهيــة.

	6 تعيين مدقق حسابات الغرفة وتحديد مكافأته..

	7 الموافقة على عقد الاتفاقيات والانضمام للاتحادات والهيئات ذات الارتباط بعمل الغرفة..

مادة )14(
لا يجــوز لعضــو المجلــس أن يشــترك فــي جلســات المجلــس أو اجتماعــات المكتــب أو أي مــن اجتماعــات لجــان 
المجلس الدائمة عند النظر في الأمور التي له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، ولا يجوز للعضو 

أن يتعاقــد مــع الغرفــة أو أن يشــارك فــي أحــد المشــروعات التــي تنفذهــا.

مادة )15(
بـــدون ســـبب مقبـــول – أن يتغيـــب العضـــو عـــن حضـــور ثلاثـــة اجتماعـــات متعاقبـــة أو أربعـــة  لا يجـــوز – 
اجتماعـــات غيـــر متعاقبـــة للمجلـــس أو أن يتغيـــب عـــن حضـــور خمســـة اجتماعـــات مـــن اجتماعـــات لجانـــه 

الدائمـــة ســـواء بصـــورة متعاقبـــة أو غيـــر متعاقبـــة.
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الفصل الثاني
لامكتب تلانفيذي للغرفة

مادة )17(
تكوين لامكتب

يُشكل المكتب التنفيذي من الرئيس ونائبيه والأمين الفخري للصندوق.

رأي المجلس الاستشاري

ــى  ــارة )الموافقــة عل ــي بإضافــة عب ــن المشــروع الأصل ــادة رقــم )16( م ــد رقــم )3( فــي الم ــى البن ــل عل ــم التعدي ت
ــي:  ــرأ كالتال ــه ليُق ــى أن تكــون فــي أول ــراض( عل الاقت

3. الموافقة على الاقتراض وإصدار الأنظمة واللوائح التنفيذية المالية والإدارية اللازمة لعمل الغرفة.

	8 إقامــة . أو  بالإمــارة  للــدول  الدائمــة  المعــارض  إقامــة  والموافقــة علــى  التجاريــة  والبعثــات  الوفــود  إيفــاد 
الجهــات  مــع  بالتنســيق  الخارجيــة  المعــارض  فــي  المشــاركة  قــرارات  وإصــدار  بالخــارج  دائمــة  معــارض 

المختصــة. الحكوميــة 

	9 المجلســين . مــن  أي  أو  الحاكــم  يحيلهــا  التــي  الاقتصاديــة  الطبيعــة  ذات  الموضوعــات  فــي  الــرأي  إبــداء 
للغرفــة. بالإمــارة  والاستشــاري  التنفيــذي 

وللمجلــس علــى وجــه العمــوم إصــدار و / أو اتخــاذ جميــع الإجــراءات أو القــرارات التــي تحقــق أهــداف 10	.
اللازمــة لممارســة اختصاصاتهــا. أو  الغرفــة 

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة بإضافة عبارة )وثلاثة من الأعضاء يختارهم المجلس( إلى آخر الفقرة. لتُقرأ كالتالي:
يُشكل المكتب التنفيذي من الرئيس ونائبيه والأمين الفخري للصندوق وثلاثة من الأعضاء يختارهم المجلس.

مادة )18(
مهام لامكتب

يتولــى المكتــب الإشــراف علــى تنفيــذ قــرارات المجلــس وعلــى أجهــزة الغرفــة الماليــة والإداريــة وذلــك وفقــا لأحــكام 
النظــام الداخلــي والقــرارات الصــادرة عــن المجلــس ولــه علــى وجــه الخصــوص:
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	1 الإشراف على إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وعرضه على المجلس..

	2 الإشراف على إعداد الميزانية التقديرية للعام الجديد وعرضها على المجلس تمهيدا لإقرارها..

	3 دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه المجلس ورفع توصياته إليه..

	4 اتخاذ القرارات في الأمور التي يفوضه المجلس ببحثها..

مادة )19(
مدري لاغرفة

يُعيــن بنــاء علــى توصيــة الرئيــس وموافقــة المجلــس مديــر عــام متفــرغ للغرفــة مــن غيــر أعضــاء المجلــس ويكــون 
مديــر الغرفــة مســؤولا عــن تســيير أعمالهــا الماليــة والإداريــة تحــت إشــراف المجلــس والمكتــب ويكــون لــه حــق 
مــن المســاعدين  للمديــر عــدد  المــداولات ويكــون  فــي  لــه صــوت معــدود  يكــون  حضــور اجتماعاتهمــا دون أن 

ويحــدد النظــام الداخلــي اختصاصاتهــم ومهامهــم.

لصفلا لاثالث
لالجـــــان لادائمــــــة

مادة )20(
الجوانــب  مــن  وغيرهــا  والقانونيــة  والصناعيــة  التجاريــة  المجــالات  فــي  وذلــك  دائمــة  لجــان  المجلــس  يشــكل 
المتعلقــة باختصاصــات ومهــام وأهــداف الغرفــة ويجــوز للمجلــس إنشــاء لجــان جديــدة وإلغــاء البعــض الآخــر 

وذلــك حســب مقتضيــات العمــل. 

ويحـــــدد النظـــام الداخلي اختصاصات ومهــــــــــام اللجان ومسمياتها وعدد أعضـــــــائها واجتماعـاتها ونظـم عملها.

مادة )21(
تشــكل اللجــان الدائمــة مــن أعضــاء المجلــس ويجــوز ضــم بعــض الأعضــاء المنتســبين لهــا وللجــان الاســتعانة 

بالخبــراء والمتخصصيــن فــي مجــال عملهــا ســواء مــن أعضــاء الغرفــة أو مــن غيرهــم.

مادة )22(
يجــوز للمجلــس أن يُن�شــئ لجــان فرعيــة لبحــث أمــور خاصــة بقطــاع اقتصــادي معيــن وذلــك بمشــاركة بعــض 
أعضــاء المجلــس وأعضــاء منتســبين مــن ذلــك القطــاع وممثلــي الجهــات الحكوميــة المعنيــة ويحــدد النظــام 

الداخلــي عــدد أعضائهــا واجتماعاتهــا ونظــم عملهــا.

مادة )23(
ترفع اللجان المنصوص عليها في هذا الفصل نتائج أعمالها وتوصياتها ومقترحاتها للمجلس.
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لصفلا ارلابع
مجلس سيدات الأعمال

مادة )24(
يعمل مجلس سيدات الأعمال تحت مظلة الغرفة ويحدد مرسوم إنشائه أهدافه واختصاصاته.

الفصل الخامس
مـــركز المعــــارض

مادة )25(
مركــز المعــارض –اكســبو الشــارقة – مركــز تابــع للغرفــة يعمــل علــى أســس تجاريــة ويتحــدد هيكلــه التنظيمــي 

وإدارتــه ونظــام عملــه بنظــام خاص.البــاب الرابــع

لاباب ارلابع
لاجهــــاز الإداري

مادة )26(
يكــون للغرفــة جهــاز إداري يتولــى القيــام بالمهــام التنفيذيــة تحقيقــا لأغــراض إنشــائها ويحــدد النظــام الداخلــي 

للغرفــة هيكلــه التنظيمــي.

واســتحقاقاتهم  خدماتهــم  وإنهــاء  ومســاءلتهم  ومســؤولياتهم  وصلاحياتهــم  العامليــن  تعييــن  قواعــد  وتنظــم 
لمكافــآت إنهــاء الخدمــة أو المعاشــات التقاعديــة أو أيــة التزامــات أو حقــوق أخــرى طبقــا لأحــكام نظــام شــؤون 

الموظفيــن والــذي يعتمــده المجلــس.

لاباب لاخامس
الانتساب للغرفة

مادة )27(
- علــى جميــع المنشــآت التجاريــة والصناعيــة والمهنيــة التــي تحصــل علــى ترخيــص لمزاولــة نشــاط اقتصــادي 

الغرفــة. الانتســاب لعضويــة  بالإمــارة 

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة بإعادة صياغتها على النحو الآتي: 
يعمل مجلس سيدات الأعمال والمحدد تكوينه وأهدافه واختصاصاته بمرسوم إنشائه تحت مظلة الغرفة.
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- ويستثنى من ذلك الانتساب الأفراد الذين يزاولون أعملا أو حرفا بسيطة تعتمد على جهدهم العضلي أكثر من 
اعتمادهم على رأس مال نقدي.

مادة )28(
لا يجوز للجهات الحكومية قبول المعاملات المقدمة من المنشــآت المرخص لها بمزاولة نشــاط اقتصادي بالإمارة 

ما لم تكن عضوا منتســبا للغرفة.

مادة )29(
الانتســاب  طلبــات  تقديــم  وإجــراءات  العضويــة  ومتطلبــات  شــروط  للغرفــة  الداخلــي  النظــام  يحــدد 
والمســتندات الواجــب توافرهــا فــي الطلــب وتحديــد آليــة البــت فيــه وكذلــك بيــان فئــات العضويــة والشــروط 

فئــة. فــي كل  توافرهــا  الواجــب 

مادة )30(
تعليق العضوية

أ يتم تعليق العضوية وحرمان العضو من التمتع بخدمات الغرفة في حال توفر أي من الحالات التالية:	.

1. عدم تجديد الانتساب للغرفة لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء العضوية وذلك دونما عذر يقبله المكتب.
2. عــدم التعــاون مــع الغرفــة فــي حــل المنازعــات التجاريــة أو مخالفــة قواعــد العــرف التجــاري أو تقديــم بيانــات 
مستندات غير صحيحة للغرفة ويقت�ضي أن يصدر قرار تعليق العضوية من اللجان الدائمة المختصة وأن 

يتــم إخطــار العضــو بــه كتابــة.
ب يحــق للعضــو الــذي صــدر بحقــه قــرار بتعليــق عضويتــه تقديــم تظلــم للمكتــب مبينــا فيــه أســباب تظلمــه 	.

مــن القــرار وذلــك خــال ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ إخطــاره ويكــون القــرار الــذي يصــدره المكتــب نهائيــا.

المادة )31(
فقدان العضوية

افر أي من الحالات التالية: أ‌. يفقد العضو المنتسب عضويته في الغرفة في حال تو

	3 إذا صدر ضد التاجر المنتسب حكم قضائي بات بالإفلاس وفقا لأحكام القانون..

	4 إذا تم تصفية المنشأة المنتسبة اختيارا أو بحكم قضائي..

	5 إذا لم يتم سداد رسوم الانتساب السنوي لمدة عام ميلادي..

	6 إذا فقد العضو أي شرط من شروط الانتساب حسبما يحددها النظام الداخلي للغرفة..

	7 إذا صــدر بذلــك قــرار مســبب مــن المجلــس بســبب تكــرار مخالفــة العضــو للعــرف التجــاري أو الامتنــاع –دونمــا .
سبب قانوني أو عذر مقبول – عن الوفاء بالتزاماته التجارية الثابتة تجاه الآخرين والتي أقر بها أمام المجلس 

أو أي لجنة من لجانه الدائمة. 
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة بحذف البند رقم )4(. 

المادة )34(
تبدأ السنة المالية للغرفة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي.

المادة )35(
يختــار المجلــس مصرفــا أو أكثــر مــن المصــارف العاملــة بالإمــارة لإيــداع أمــوال الغرفــة ويحــدد النظــام المالــي شــروط 

الســحب مــن تلــك الأمــوال ونظــام الاحتفــاظ بالســلف وقيمتهــا لمواجهــة الأعبــاء الطارئــة.

المادة )36(
مــع مراعــاة أحــكام هــذا القانــون تســتثمر الغرفــة أموالهــا وتصــرف إيراداتهــا فــي الأغــراض التــي أنشــئت مــن 

أجلهــا وذلــك حســب مــا يــرد فــي نظامهــا المالــي مــن قواعــد.

ب‌. ويجــوز لمــن فقــد عضويتــه فــي الحالــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة طلــب إعــادة قيــده 
وانتسابه للغرفة إذا رد إليه اعتباره وكما يجوز لمن فقد انتسابه طبقا للفقرات )3( و )4( و )5( أعلاه التظلم 

للمجلــس وذلــك خــال ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ إخطــاره ويكــون قــرار المجلــس فــي التظلــم نهائيــا. 

المادة )32(
رسوم الانتساب والمعاملات

تحدد بنظام تصدره الغرفة بموافقة الحاكم كافة الرسوم التي تستوفيها الغرفة.

لاباب لاسادس
مادة )33(

ماليـة  الغــرفــة
تتكون موارد الغرفة من:

	1 الرسوم التي تستوفيها استنادا لنظام الرسوم الصادر وفقا لأحكام هذا القانون..

	2 ريع العقارات التي تملكها وعوائد استثمار أموالها..

	3 إيرادات الغرفة من بيع الأدلة والمطبوعات والمجلات والأنشطة الترويجية والمهرجانات التسويقية..

	4 القروض..

	5 التبرعات والإعانات والهبات والوصايا المالية والعينية التي يقبلها المجلس..
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المادة )37(
يشــرف الأميــن الفخــري للصنــدوق علــى تنظيــم ميزانيــة الغرفــة وحســاباتها، وفــي حــال غيابــه يختــار المجلــس من بين 

أعضائــه مــن يقــوم مقامه.

المادة )38(
يعــد المديــر العــام بالتنســيق مــع أميــن الصنــدوق الفخــري مشــروع الميزانيــة الســنوية للغرفــة ويرفعــه للمكتــب قبــل 
شــهرين علــى الأقــل مــن بدايــة الســنة الماليــة وللمجلــس اعتمــاد تلــك الميزانيــة أو تعديلهــا قبــل بدايــة الســنة الماليــة 

الجديــدة.

المادة )39(
يحدد النظام المالي للغرفة أبواب الميزانية ولا يجوز نقل الاعتمادات من باب لآخر من أبوابها إلا بقرار من المجلس 

ويجوز أن يتم النقل من بند إلى آخر بقرار من المكتب.

المادة )40(
يجــوز للمجلــس أثنــاء الســنة الماليــة إنشــاء بنــود جديــدة بالميزانيــة كمــا يجــوز لــه زيــادة عــدد الوظائــف علــى أن يتــم 
تخصيــص اعتمــادات نفقاتهــا وذلــك مــن الاعتمــادات غيــر المســتخدمة فــي بنــود الميزانيــة الأخــرى أو مــن فائــض 

الإيــرادات.

المادة )41(
تخضــــــــع حســـــابات الغرفــة للرقابــة الماليــة اللاحقــة مــن قبــل دائــرة الرقابــة الماليــة بالإمــــــــارة، وعلــى المجلــس تعييــن 
مدققــي حســــــابات قانونييــن مــن أحــد المكاتــب المرخصــة بالإمــارة ويحــدد المجلــس مكافآتهــم وذلــك لمدة عام ميــادي 

قابــل للتجديــد.

المادة )42(
يتولى مدققو الحسابات مراقبة حسابات الغرفة ولهم في سبيل أداء مهمتهم حق الاطلاع في كل وقت على جميع 
المستندات والسجلات ولهم طلب البيانات والإيضاحات التي يرون ضرورة الحصول عليها للتحقق من موجودات 

الغرفة والتزاماتها وإجراءاتها المالية.

المادة )43(
علــى الإدارة المختصــة بالغرفــة بإشــراف الأميــن الفخــري للصنــدوق العمــل علــى تمكيــن مدققــي الحســابات مــن 
مباشرة مهام عملهم فإن منعوا من ممارسة عملهم على الوجه الأكمل فعليهم رفع تقرير بذلك للمجلس والذي 

عليــه اتخــاذ القــرار المناســب بذلــك الخصــوص.
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رأي المجلس الاستشاري

تم حذف هذه المادة.

المادة )46(
يجوز بقرار من المجلس تعديل الهيكل التنظيمي للغرفة.

المادة )47(
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:
......... / ......... / ......... : ............
......... / ......... / ......... : ............

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

لاباب لاسابع 
أحكام ختـاميـة 

المادة )44(
تعتبر أموال الغرفة أموالا عامة ولا يجوز الحجز عليها أو بيعها وتعفى معاملاتها من الرسوم الجمركية والحكومية.

المادة )45( 
يُلغى القانون رقم )1( لسنة 1980م في شأن غرفة تجارة وصناعة الشارقة على أن يستمر العمل بنظام شؤون 

الموظفين والنظام المالي للغرفة وكافة اللوائح والقرارات التنفيذية الأخرى وذلك حتى صدور ما يعدلها. 

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة وإعادة صياغتها كالآتي: 
يُلغــى القانــون رقــم )1( لســنة 1980م فــي شــأن غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة علــى أن يســتمر العمــل بالأنظمــة 

واللوائــح والقــرارات التنفيذيــة الصــادرة بموجبــه إلــى أن تعــدل أو تُلغــى بموجــب هــذا القانــون.
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نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
الداخلية،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والمرسوم الأميري رقم )1( لسنة 2003م بشأن إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة في ميزانية حكومة الشارقة، 

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

قررنا إصدار القانون التالي:

مادة )1(
يعمل بميزانية دوائر حكومة الشارقة المرافقة في المدة من أول يناير سنة 2003م حتى 31 ديسمبر 2003م.

مادة )2(
للمجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة بقــرار منــه نقــل أي مبلــغ مــن وفــورات الاعتمــادات المدرجــة مــن بــاب إلــى آخــر 

مــن أبــواب الميزانيــة خــال هــذه الســنة الماليــة.

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2003 م

بشأن ميزانية دوائر حكومة الشارقة
عن السنة المالية 2003 م
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سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي

مادة )3(
يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 2003م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:

......... / ......... / ......... : ............

......... / ......... / ......... : ............




